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ٔ)& عبد الما# " الظروف الملائمة لاMٕداد هذا البحث إليك � من كنت عوني و س�ندي، � من �سرت لي كل عسر و وفرت لي كل عمتي الغالية " إلى الاHٕسانة التي ربFني و ٔ)Eاطتني بحنانها   و ٔ)سكنهما فس�يح ج;انه رحمهما الله وا4يإلى   ٔ)هدي هذا العمل المتواضع   ... راضية  "ٔ)& عبد الما# إليك � من كنت عوني و س�ندي، � من �سرت لي كل عسر و وفرت لي كل   "عمتي الغالية    راضية  .ٔ)هدي لكم هذا العمل جميعا  إلى رفقاء ا4رب ٔ)يمن و ر�ن  الى ابنة عمي ٔ)سماء    سير\ن و )Hٓس: إلى ٔ)ولاد ٔ)ختي   نور الهدى ،Xديجة محمد، مريم،: إلى إخوتي  إلى إخوتي الظروف الملائمة لاMٕداد هذا البحث إليك � من كنت عوني و س�ندي، � من �سرت لي كل عسر و وفرت لي كل إلى الاHٕسانة التي ربFني و ٔ)Eاطتني بحنانها إلى ٔ)هدي هذا العمل المتواضع       



  fل و كان لي س�ندا في الحياة، إلى من كلmnٔ لى قلبي، التي تفرح  "ٔ)بي الغالي كافحM سر\ن                                 " إلى ٔ)طيب و ٔ)رق قلب في الوجود العز\زة الغاليةH ...   ر}ح   ٔ)هدي هذا العمل المتواضعnٔ وإلى ا|ي تعب  fل و كان لي س�ندا في الحياة، إلى من كلmnٔ بيض الفاضل كافحnٔلى قلبي، التي تفرح ٔ)بي الغالي  "الله �لهيبة و الوقار صاحب القلب اM ا� و سعادتي و التي ضحت و مازالت تضحي إلى ٔ)طيب و ٔ)رق قلب في الوجود العز\زة الغالية�ٔ)هدي هذا العمل المتواضع                                  ٔ)هدي ثمرة �دي إ�يهم جميعا راج�ة من الله عز و �ل التوف�ق  " إبنة Xالتي إبFسام" إلى كل ٔ)صدقائي و ٔ)ح�ائي �nٔخص  �سين" " عماد  "إلى من لا تحلى ا4نيا إلا بوجودهم إخوتي   "طال الله في عمرها و ٔ)مدها �لص�ة و العاف�ة   " ست الحبايب )ٔمي" ملاكي في الحياة  لن
الله �لهيبة و الوقار صاحب القلب اnٔبيض الفاضل إلى ا|ي تعب nٔر}ح  �
طال الله في عمرها و ٔ)مدها �لص�ة و العاف�ة )ٔ " ملاكي في الحياة لن�ا� و سعادتي و التي ضحت و مازالت تضحي إلى ٔ)طيب و ٔ)رق قلب في الوجود العز\زة الغالية Mلى قلبي، التي تفرح  �
إلى من لا تحلى ا4نيا إلا بوجودهم إخوتي  �
                              ٔ)هدي ثمرة �دي إ�يهم جميعا راج�ة من الله عز و �ل التوف�قإلى كل ٔ)صدقائي و ٔ)ح�ائي �nٔخص  �



ةممقد                      



المالي للدولة  نشاطعلى الد المطبقة قواعالني بدراسة تتعتبر المالية العامة العلم الذي يع          :مقدمة   أ   مقدمة نجد  الديمقراطيةالدولة فبالرجوع إلى مختلف الأنظمة  تسعى إليهاو السياسية التي  والاجتماعية الاقتصاديةما يتفق مع الأهداف العامة عبر تنظيم النفقات العامة والإيرادات العامة تنظيللحصول على الأموال اللازمة لإنفاقها في سبيل إشباع الحاجات  التابعة لها الهيئات العامةو  بالإضافة بتشريع القوانين، كما تتولى إقرار السياسة العامة للدولة،  أن السلطة التشريعية تختص مارس ي« في المادة   2020لقد نص الدستور الجزائري لسنة المالي، و  الاختصاصإلى  له مجلس الأمة، و ن يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني و السلطة التشريعية برلما المؤرخ في  17-84تعتبر مرحلة صدور القانون رقم تاريخية التي مرت بها الجزائر، و المراحل العرف النظام القانوني المتعلق بمشاريع القوانين المالية في الجزائر تطورا كبيرا عبر مختلف   .»التصويت عليه السيادة في إعداد القانون و  الية في الجزائر، المتعلق بقوانين المالية أهم مرحلة مرت بها التشريعات الم 1984يوليو  7 المتعلق بقوانين  2018 سبتمبر 2المؤرخ في  15- 18وصولا إلى صدور القانون العضوي رقم  بناء الوطن بكل قطاعاته و  الاقتصادالمحرك الأساسي لنمو  هوو لأن المال العام ملكية عامة و   .2023الذي أجل العمل به إلى المالية و  شح الوحيد للخروج من معضلة العقود و م هو السبيل مطلب وطني فترشيد الإنفاق العا وحمايته



الدول  ذهمن هوالجزائر واحدة الموارد التي تعاني منها أغلب دول العالم خاصة النامية منها،   ب   مقدمة خاصة من انخفاض أسعار البترول والغاز فهذا  طاقتها التمويليةتناقص التي تعاني من   بكل جدية نحو مفهوم ترشيد الدولة التوجه و المعقد يحتم على  والاجتماعي الاقتصاديالوضع  الموضوع في معرفة كيفية إعداد مشروع قانون المالية للدولة التي تعتبر  هذاتتجلى أهمية   .الإنفاق العام كآلية لمعالجة العجز في الميزانية العامة بإعداد التقارير ن دورها يتعلق بالتحديد وزارة المالية ذلك أحدى مسؤوليات السلطة التنفيذية و إ ة إلى الميزانيات الأخرى؛ إضافوالدراسات الخاصة بتحضير وتسيير الميزانية العامة للدولة و  ما هو بين ما يجب أن يكون و بين  اختلالاتكما يستمد الموضوع أهميته بالنظر إلى وجود   .المشروعمروره باللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء في حالة الخلاف بين الغرفتين حول مضمون المجلس الشعبي الوطني إلى غاية المصادقة عليه من طرف الغرفتين مع الإشارة إلى إمكانية على مستوى الحالية إضافة إلى معرفة المراحل التي يمر بها مشروع قانون المالية من إيداعه يرها من الموضوعات صلة بموضوع الميزانية وغ التطبيقية ذاتاقتراح النصوص التشريعية و  ولة ممثلة في على الرغم مما تسعى إليه الدالواقع، حيث أن الأحوال العامة و ملاحظ في  الكيفيات الملائمة للحفاظ على و وتكريس أحسن السبل في اقتناء التنفيذية سلطاتها التشريعية و  من طرف الموظفين  والاعتداءرة دائما ما تكون محلا للإصدار المال العام، فإن هذه الأخي



كيفية ممارسة التحضير التشريعي لعل أهم أسباب اختيار هذا الموضوع هو رغبتنا في دراسة و   .الأفراد الذين وجدت هذه الأموال أملا لتحقيق منافع أساسية لهمستعمالها في الأوجه المحددة لها، أو من طرف بحفظها وا الالتزامالمفترض فيهم  لعموميينا  ت   مقدمة ة في أي دولة يعتبر أن قانون المالي باعتبارالمصادقة عليه، الجزائري و ون المالية في النظام لقان ذلك من ، وكوالاقتصاديةاحي، بداية من الناحية المالية محركها في جميع النو عصب الحياة و  توججها في الفترة المقبلة إضافة إلى دراسة آليات اسية المعبر عن برنامج الحكومة و الناحية السي على اختيار هذا الموضوع إذ لا يكاد يمر يوم دون فضيحة لبالغ يوميات الجزائر بين التأثير ام في القانون الجزائري من جميع جوانبه، كما أن للظواهر التي أضحت من حماية المال العا النصوص القانونية  استقراءتقديم المفاهيم المختلفة المرتبطة بالموضوع والمنهج التحليلي لأجل في موضوع الدراسة بداية بالمنهج الوضعي من أجل  اضةتفللاسمتكاملة على مناهج مختلفة و  الاعتمادانبه المختلفة تم التعمق بإثراء جو ن الإلمام بجميع عناصر الموضوع و سعيا إلى ضما  .الدينارات مة بملايينعاأموال  باختلاسمتعلقة  ، تبعا لذلك تمحورت إشكالية ضوع وتحليل الأحكام التي تضمنتهاالمختلفة ذات العلاقة بالمو  هل تكريس قواعد المالية العامة من شأنه ضمان رقابة فعالة على الأموال : دراستنا حول     .العامة؟



الأول لتبيان خصص  فصلين إلى الدراسةتقسيم تقتضي الإجابة على هذه الإشكالية   ث   مقدمة الذي قسم بدوره الدستورية لحماية المال العام و  أما الفصل الثاني فقد خصص لتبيان الآليات -  .للصلاحيات الدستورية للحكومة في المجال الماليلتوضيح العلاجات الدستورية للبرلمان في المجال المالي أما المبحث الثاني فخصص مبحثين خصص الأول الذي قسم إلى في المجال المالي و  الاختصاصزيع القواعد الدستورية لتو  ين خصص الثاني لات الرقابة على المال العام، في حإلى مبحثين خصص الأول لدراسة مجا    .للأسس الدستورية لترشيد المال العام



       الاختصاص في المجال الماليالقواعد الدستورية لتوزيع   :الفصل الأول       



صرف النفقات من تحصيل للموارد و  تعتبر العمليات التي تقوم بها السلطات العمومية  :تمهيد  6   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       توقيع "  الإجتماعية حيث يعرف قانون الماليةي تحقق بها سياستها الإقتصادية و الأداة الت ة ، إن السلط"الإيرادات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة إجازة للنفقات العامة و  دم أمام البرلمان تخضع تحضير المشروع وفق نظرة توقعية تقالتنفيذية هي من تتولى إعداد و  فوزارة المالية و ) 1(حصولها على الرخصة من طرف البرلمان أن تستعمل المال العام إلا بعداعتماده من أجل تحقيق أهداف المجتمع والدولة معا، بمعنى أنه لا يمكن للحكومة لإجازته و  ل الإدارات المساهمة في إعداد مشروع قانون المالية، تجند طاقاتها سنويا من أجالأجهزة و  التحكم في التغيرات التي يمكن أن ضوابط الإقتصاد الوطني و دراسة جميع التوقعات المالية و  قديم مشروع السبب في ذلك هو الحرص على تالعامة، و ثار سلبية على المالية يكون لها آ المالية السياسية بمداولاتها التشريعية و ولا يزال دور البرلمان متأرجحا في تأدية الوظيفة         .)2(معبر عن سياسة يعتليها البرلمانقانون المالية مقنع و   .2014-2013الحقوق والعلوم السياسية،جامعة زيان عاشور،الجلفة،خيري موسى، الدور الرقابي للبرلمان في المجال المالي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلية  )3( .92، ص 2014دنيدني يحي ،المالية العامة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  )2( .75، ص 2004لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر،  )1(                                                              ).المبحث الثاني(سنتطرق إلى الصلاحيات الدستورية للحكومة في المجال المالي من خلال السلطات الواسعة الممنوحة للحكومة في تجاوز الإختصاص المالي للبرلمان، لذلك   )3(يمنة السلطة التنفيذيةتزايد هالأداء الشكلي أمام تنافي و الرقابة بين الأداء الحقيقي و و 



إن دور السلطة التشريعة في المجال المالي هو الترخيص باستعمال إعتمادات و         الماليالصلاحيات الدستورية للبرلمان في المجال : المبحث الأول  7   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       النفقات العامة المتعلقة بمدة سنة معتمدة من حساب تقديري ومفصل بمجمل الإيرادات و  نهاأبهذه الأخيرة تعرف و  )1(عمليات الميزانية العامة يل الإيرادات أي الإجازة بتنفيذتحص اتيجية الأساسية للدولة يخولها أن تكون برنامج عمل يحدد الإستر السلطة التشريعية بما  ية يتوجب مناقشة موضوع قبل التصويت على قانون المالسياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، و  هي مرحلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون يرادات العامة في مرحلة سابقة و الإالنفقات و  التي توسع المجال أمام تير بما فيها الدستور الجزائري و حدودا وضعت داخل أغلب الدسا مجال المالي إلا أنه نجد قيودا الصلاحيات الممنوحة للبرلمان في ال بالرغم من هاتهو       .)2(المالية تعديل مشروع د دور البرلمان في منح الترخيص وحقه في إقتراح و السلطة التنفيذية يقابله تقيي ، أما )الثانيالمطلب (آثار التصديق على قانون المالية ، و )لالمطلب الأو (قانون المالية  التصويت عليها من ان على مشاريع قوانين المالية، وذلك بعد مناقشتها و يصادق البرلم  المصادقة على مشروع قانون المالية: المطلب الأول  .)المطلب الثالث(ختصاصات المالية للبرلمان الحدود الدستورية للا الذي يمكن أن تطرأ عليه بعض التعديلات، حيث سنتناول مناقشة مشروع البرلمان و طرف  ، التصويت )الفرع الثاني(المالية  نون، المناقشة العلنية لمشروع قا)الفرع الأول(قانون المالية   .8خيري موسى،المرجع السابق، ص  )2( .99س، ص . التوزيع، الجزائر، دالية العامة، دار العلوم للنشر و يسري أبو العلاء، الم ،بعلي محمد الصغير) 1(                                                           



، )الفرع الرابع(، تعديل مشروع قانون المالية )الفرع الثالث(على مشروع قانون المالية  8   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       تقارير عن مشروع قانون الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بإعداد تقوم لجنة المالية و   مناقشة مشروع قانون المالية: الفرع الأول   ).الفرع الخامس(قانون تسوية الميزانية الية التصحيحي و لى قانون المالمصادقة ع مناقشته تهدف من خلالها لإعلام النواب بمحتويات النشروع المعروض عليهم لالمالية و  التسيير  مشروعي ميزانية ريرتقو ) أولا(في التقرير التمهيدي  وتتمثل في هذه التقارير التمهيدي الذي تعده  ريريعتبر التق:  تمهيدي عن مناقشة قانون الماليةال تقريرال: أولا .)1()ثالثا(التقرير التكميلي عن مشروع قانون المالية ، و )ثانيا(والتجهيز  صادرة عن البرلمان بعد إحالة مشروع اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون المالية، أول وثيقة  هو وثيقة تقوم اللجنة المكلفة بدراسة  هيديمالتقرير الت: التقرير التمهيدي تعريف   - أ  .)2(قانون المالية على البرلمان من طرف الحكومة دراسة المشروع من طرف اللجنة،  التقرير على خلاصة كل ما جرى خلال فترةالإستماعات التي أجرتها، حيث يحتوي مالية بإعدادها بعد الإجتماعات و مشروع قانون ال النفقات، الإرادات، الميزانية العامة للدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، : أساسيات المالية العامة ،سوزي عدلي ناشد )1(                                                            .)3(العامةالتعديلات المقترحة من قبلها، وذلك كله حتى يستفيد منه أعضاء الرلمان في المناقشة و    .202المرجع نفسه ،ص )3(  .202، ص 2020السياسية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، م العلو و  القانون العام، كلية الحقوقمراد، ممارسة التحضير التشريعي لمشروع قانون المالية في النظام الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في  بقالم)2(  .312، ص 2009لبنان، 



بتقديم التقرير التمهيدي عن مشروع قانون المالية، والذي  الميزانيةمقرر لجنة المالية و يقوم  9   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول        :شروع قانون المالية يتضمن ما يليمقدمة التقرير التمهيدي عن م -  .)1(محتواهو تكون من مقدمة التقرير التمهيدي ي
 .)2(الإحالة من رئيس المجلس الشعبي •
 .عليهاالميزانية في دراسة المشروع المحال شروع لجنة المالية و  تاريخ •
مسؤولو القطاعات الوزارية الذين "عرض وزير المالية أمام أعضاء البرلمان،  •  .استمعت لهم اللجنة
 .الإجتماعيةالظروف الإقتصادية و  •
يزانية، رصيد الخزينة تحليل النفقات، رصيد الم(التوازنات المالية لمشروع القانون  •  ).العجز المسجلالعمومية و 
خاصة ما يتعلق بالحسابات مشروع القانون، و مختلف التدابير المقترحة في  • التكفل الأعضاء اللجنة و تحليل مناقشات يزات الأساسية لمشروع القانون، و المم -  .)3(العمليات المالية للدولةللخزينة، و الخاصة  نموذج  المعطياتعموما تمثل هذه لنظر في الجانب الشكلي للمشروع و إعادة ا -  .اتهميبتوص على أساسه صياغته مقدمة التقرير التمهيدي عن مشروع  للهيكل، الذي تقر : لمالية العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص خزاري عفاف، الرقابة البرلمانية على ا)1(                                                             .)4(المالية   .23المرجع نفسه، ص )4(  .23، ص 2016تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الساسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، رقابة السلطة التشريعية على المالية العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  حاج حفصي سفيان،)3(  .102المرجع السابق، ص  ،بعلي محمد الصغير، يسري أبو العلاء)2(  .27، ص 2016- 2015الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 



يتضمن التقرير التمهيدي عن مشروع قانون المالية كل  :تمهيديالتقرير المحتوى   - ب 10   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       يتضمن كل إقتراح تعديل، و راها اللجنة ضرورية في المشروع، إقتراحات التعديل التي ت لعل أكثر التعديات هي وصياغة جديدة للمواد المعدلة، و اللجنة عرض لأسبابه،  تقوم به الناتجة عن ترجمة غير موفقة، للنسخة الفرنسية علقة بالنواحي التشكيلية و تلك المت ل السمات العامة لهذا العامة حول مشروع قانون المالية، مث تقديم بعض الملاحضات -  :يدي على مجموعة من العناصر أهمهايشمل التقرير التمهو  .)1(لمشروع قانون المالية ، لال لقاء اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون الماليةخبراز أهم النقاط التي تمت إثارتها  - .الداخلية التي جاء في ظلها هذا المشروعالمشروع، والظروف الدولية و  إجابات السيد وزير ضاء اللجنة و تم طرحها من طرف أع مثل الإنشغالات والأسئلة التي بعض المسائل عند إعدادها لمشاريع  ةتقديم اللجنة لبعض التوصيات للحكومة لمراعا - .مضمونهالمالية مع عرض أسباب التعديل و  مشروع قانونإقتراح بعض التعديلات حول مشروع قانون المالية من طرف اللجنة المكلفة بدراسة  - .المالية باقي الوزراء ن ميزانيتي التسيير تتكون ميزانية الدولة م: التجهيزالتسيير و  يةنتقرير مشروعي ميزا: ثانيا .)2(لقوانين مستقبلاا تبدأ المناقشة بعرض مقدمة لجنة المالية عن زارية، و التجهيز بمختلف القطاعات الو و  لميزانية التسيير مقدمة اللجنة تتضمن ر والتجهيز، ثم مناقشة النواب و مشروعي ميزانية التسيي لنفقات وتحليل ميزانية كذا توقعات االمالية للسنة و تضمن بيان التوازنات ي، تمهيد )3(التجهيزو  : دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص : جمعاسي جميلة ، الرقابة البرلمانية على النفقات العمومية )3(  .23حفصي سفيان ، المرجع السابق، ص حاج )2(  .27خزاري عفاف ،المرجع السابق، ص )1(                                                              .16، ص 2013- 2011إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 



ات يتفسير النمو الحاصل في بعض القطاعات إلى جانب توص، و )1(التجهيزالتسيير و  11   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ا يتضمن التقرير بالإضافة إلى المقدمة كمالتجهيز، ة تقرير ميزانية التسيير و مالأساسية لمقد رتتمثل هذه المحاو اللجنة، و  كميلي آخر وثيقة تعدها يعتبر التقرير الت:  التقرير التكميلي عن مشروع قانون المالية:ثالثا   .)2(مختلف الدوائر الوزارية اتميزاني نة المالية، لدراسة جيهدف التقرير التكميلي إلى إبراز مختلف الجلسات التي تعقدها لو         .)3(النواب مندوبي أصحاب التعديلاتو فتدرج في هذا التقرير النتيجة النهائية التي تم الوصول إليها بعد لقاء اللجنة بالحكومة التعديلات التي قدمها النواب، ات و ظالملاحأتي بعد أشغال الجلسات العامة، و ياللجنة، و  ول تعديل معين حيث تبدي رأيها بالرفض أو القبول وتعلل ذلك، و حكما يتضمن رأي اللجنة التكميلي عن مشروع قانون المالية الإشارة إلى حل التعديلات المقترحة من طرف النواب، لذلك يتضمن التقرير س، و لمن طرف مكتب المج تحال اليهامقترحات التعديلات التي  في تقريرها  كما وردت في المشروع الأصلي، أو ما تقترح التصويت على المادة،ادة ع أعضاء مجلس الأمة  تالمالية حول نقاشااز رأي لجنة الشؤون الإقتصادية و بالإضافة إلى إبر   .)4( ةالتمهيدي أو في صياغتها الجديد الإجتهاد للدراسات القانونية  مجلة ،"دور اللجان البرلمانية الدائنة في دراسة فروع قانون المالية في الجزائر" بقالم مراد ، )3(  .27حاج حفصي سفيان  ، المرجع السابق، ص )2(  .27خزاري عفاف ، المرجع السابق، ص )1(                                                            .)5(ردود الوزير عليهاو    .209مراد ،ممارسة التحضير التشريعيى لمشروع قانون المالية في النظام الجزائري، المرجع السابق، ص  بقالم)5(  .28خزاري عفاف ، المرجع السابق، ص )4(  .92، جامعةحسيبة بن بوعلي، ص 5، العدد الإقتصاديةو 



ي الوطني تتولى لجنة الميزانية عند إيداع مشروع قانون المالية على مكتب المجلس الشعب     قانون الماليةالمناقشة العلنية لمشروع : الفرع الثاني 12   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه اللجنة هي من بين اللجان الدائمة و المالية دراسة المشروع و  مناقشة مشاريع و  )2(هي مختصة في المسائل المتعلقة بالميزانية، و )1(للمجلس الشعبي الوطني بين غرفتي  في حالة الخلاف رفة الأولى ثم الغرفة الثانية، و قوانين المالية على مستوى الغ الدراسة  عند الإنتهاء من:  مناقشة المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون المالية: أولا  .المتساوية الأعضاءاللجنة  ذلك عن طريقو البرلمان  ذات  )3(التقرير التمهيدي على النواب، يصدر مكتب المجلس الشعبي الوطني مذكرة خاصةعلامية بتوزيع الاإتمام الشروط الميزانية، و ل لجنة المالية و بلمشروع قانون المالية من ق التقنية رة تتبع هذه المذكلها مناقشة قانون المالية، و  االتي تتم وفق نظيميعلامي والتالاالطابع  كقاعدة عامة في التشريع الجزائري فإن المناقشة على زمني للجلسات العامة، و بجدول  ن تبدأ عملية المناقشة بعرض يقدمه ممثل الحكومة وزير المالية تتضمن تقديم مشروع قانو   . )4(مستوى الجلسات تكون علنية بي الوطني و ، يحدد تنظيم المجلس الشع1999مارس  8، المؤرخ في 02- 99من القانون العضوي رقم  29المادة )4(  .25حاج حفصي سفيان ، المرجع السابق، ص )3(  .»....الميزانية بالمسائل المتعلقة بالميزانيةم، تخصص لجنة المالية و 2000وليو ي 30الموافق  ،1421ربيع الثاني  28، في 46ج، السنة السابعة والثلاثون، العدد .ج.ر.جمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  23نصت المادة )2(  .67دنيدني يحي ، المرجع السابق، ص )1(                                                             .يتم ذلك من خلال تقديم الخطوط العريضة للمشروعالمالية و  ، 1419ذو القعدة  21، المؤرخ في 15العدد  ،ر.جالعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة،كذا مجلس الأمة وعملها و    .1999مارس  09الموافق 



المتمثلة في التقرير ة في تقديم مقرر اللجنة والميزانية و الثاني تتمثل الخطوة -  13   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       مانية حول مشروع ليشاركون في أيام دراسية تنظمها مجموعاتهم البر ، و )1(التمهيدي الكتابية، حيث يدلي النواب بآرائهم و القانون، وعندها تبدأ التدخلات الشفوية و  تراحاتهم في شكل تعديلات قحول ما يرغبون استضاحته، كما يقدمون ا ؤلاتهمتس لس الأمة يقوم بدراسة ومناقشة إن مج:  مناقشة مجلس الأمة لمشروع قانون المالية: ثانيا .)2(لبعض المشروع تباشر عملية المناقشة في مجلس الأمة على رئيس الحكومة بهذا الإرسال، و يشعر و        .)3(أيام 10غضون يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني النص المصوت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في إجراءات قانونية محددة، بحيث ذلك من خلال ي الوطني لعملية التصويت عليه، و الشعبالتصويت على النفقات العمومية الواردة في مشروع قانون المالية، وذلك بعد إتمام المجلس و  قرر اللجنة المختصة ثم إلى المتدخلين حسب مإلى الإستماع إلى ممثل الحكومة و لال من خ  .)4(ل المجلس الشعبي الوطنيبالنص المصوت عليه من ق الأمة التصويت ، كما تحدد المدة الزمنية التي يجب على مجلس )5(ترتيب تسجيلهم المسبق الإجراءات فهي ذات مناقشة مجلس الأمة للمشروع المتبعة في أما بخصوص الإجراءات   تتمثل في مدة عشرين يومية و قانون المال شروعخلالها على نصف م الإجراء التشريعي في مجلس الأمة الإستماع الوطني فيقتضي المتبعة أمام المجلس الشعبي    .02-99من القانون العضوي  39المادة )5(  .من القانون السابق الذكر 43المادة )4(  .404، ص 2010ديدان مولود ، مباحث في القانون الدستوري الجزائري والنظم السياسية، دار بلقيس للنشر، الجزائر، )3(  .161، ص 2007ائر، البرلمان، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجز العلاقة الوظيفية بين الحكومة و  خرباشي عقيلة ،)2(  .102بعلي محمد الصغير، يسري أبو العلاء ، المرجع السابق، ص )1(                                                           



على المحاور الرئيسية لعرض النص، و إلى ممثل الحكومة الذي يقدم عرضا مفصلا لمحتوى  14   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       فرضيات و قانون المالية للسنة الجارية، و  وزير المالية تتمثل في بيان ظروف تطبيق المنهجية التي قدم بها و  ىفس المحتو بناسبة فإن عرض وزير المالية يكون نبالمو   .)1(رفقة للميزانيةمكذا الإجراءات الص قانون المالية للسنة المقبلة و تكزات نمر  الأمة، إما خلال المناقشات يقرر مكتب مجلس لشعبي الوطني، و القانون في المجلس ا لشروع في إمّا اكامله، إذا لم يكن محل ملاحظات وتوصيات، و ص بلنالمصادقة على ا ص الدستور لإبداء نبما أن الحكومة مقيدة بمدة زمنية قصيرة حسب المناقشة مادة بمادة، و  من جهة أخرى يمكن للحكومة إطالة الخلاف، و في  صلحةرأيها في هذه الحالة لا يملك أي م قد يحدث : مناقشة مشروع قانون المالية من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء : ثالثا  .)2(من أجل إخطار اللجنة المتساوية الأعضاءأن تتدخل  من القانون العضوي  88المادة  هذا ما أكدته، و )3(إقتراح مص يتعلق بالأحكام محل الخلافاللجنة المتساوية الأعضاء، بطلب رئيس الحكومة تتكون من أعضاء كلا الغرفتين، من أجل اسبة ذلك تجتمع منبصادقة على مشروع قانون المالية و خلاف بين الغرفتين يحول دون الم في هذه الحالة يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل لكل غرفة، و ) أعضاء 10( 02-99قم ر  ما يمكن ملاحظته في عمل اللجنة أنها لا ص مشترك، و ناقتراح و أيام للبث في الخلاف  8 ، المؤرخ في 96- 348، المؤرخ بموجب المرسوم الرئاسي رقم1996من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  138المادة )3(  .27المرجع نفسه، ص  )2(  .27حاج حفصي سفيان ، المرجع السابق، ص )1(                                                            اللجنة المتساوية  في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول إجتماع... ر.، ج2016مارس  6الموافق ل  1437جمادى الأول عام  26المؤرخ في  16- 01، المعدل بالقانون رقم2008نوفمبر  16، المؤرخ في 63ر، رقم .ج ،2008نوفمبر  15المؤرخ في  19/08، والمعدل بالقانون 2002أفريل  14 ، المؤرخ في25ر، رقم .، ج2002أفريل  10المؤرخ في  03/02، المعدل بالقانون العضوي رقم1996ديسمبر  8، المؤرخ 76ر، العدد .، ج1996نوفمبر  28  .يوم 15الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتين في أجل أقصاه 



هنا تين إلا بطلب من رئيس الحكومة، و تتدخل للنظر في الأحكام محل الخلاف بين الغرف 15   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ؤل التساان لها سلطة تحريك عمل اللجنة، و فلا اللجنة من تلقاء نفسها ولا أحد غرفتي البرلمتتدخل فقط في حالة ما إذا تم إخطارها من الوزير الأول، فاللجنة المتساوية الأعضاء         .)1(نلاحظ التدخل الواضح للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية خطار اللجنة بالتدخل في مجال قوانين المالية، االأول ب يطرح في حالة عدم قيام الوزير تنتهي أشغال اللجنة بإقتراح نص حول الحكم و شكل أمر له قوة قانون المالية، و إصداره في في حالة عدم المصادقة على مشروع الميزانية لأي سبب كان خلال الأجل المحدد يؤدي إلى يوم لا يمكن تجاوزها، و  75محدد بمدة زمنية مقدرة ب  )2(خاصة إذا علمنا أن التصويت ت عليها المجلس الشعبي اللجنة لا تتناول إلا الأحكام التي صو كما أن استنتاجات  -  .)3(الأحكام محل الخلاف أصوات أعضاء مجلس الأمة، بعدها تقوم ¾ لم تحصل على ثلاثة أرباع الوطني، و  تبث كل ة على الغرفتين للمصادقة عليه، و ص الذي أعدته اللجنلنالحكومة بعرض ا في حالة استمر ، و )4(املهغرفة أولا في التعديلات المقترحة قبل المصادقة على النص بك حيث تسيير مرافقها، و تجهيز التشريعية في الجزائر، أن تم رفض اعتماد الميزانية من ، مع الإشارة أنه لم يحصل في تاريخ السلطة )5(الخلاف تسحب الحكومة النص  .28حاج حفصي سفيان، ص يد المجلس الشعبي الوطني فقط، والعدول عن هذه اللجنة، كل ذلك لتدعيم المركز القانوني لمجلس الأمة الجزائري، انظر تركها في لتفاعل مختلف الآليات الدستورية القانونية مع اللجنة السياسية، فتظهر لتحرير المبادرة بالعمل التشريعي بدل من هناك من يرى بأن اللجنة المتساوية الأعضاء البرلمانية تبين أنها غير قادرة على احتواء وحل كل الخلافات الممكنة نظرا )5( .02-99من القانون العضوي  95المادة )4( .50خرباشي عقيلة، المرجع السابق، ص )3( .02-99من القانون العضوي  44المادة )2( .80، ص 2001لعشب محفوظ، التجربة الدستورية في الجزائر، الطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، )1(                                                             .قطاعاتها



، حيث جاء في نص المالية تأتي مرحلة التصويت عليهبعد مناقشة مشروع قانون   التصويت على مشروع قانون المالية :الفرع الثالث  16   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       مجلس الأمة حق التصويت للمجلس الشعبي الوطني و «  2020ر من دستو  145/11المادة  اقتراحات القوانين مشتركة مع التصويت على مشاريع و  تحكم عملية التصويت عدة أيامو   .)1(»على ميزانية الدولة  النظام ، و )2(12-16إدخال التعديلات على النص وفق ما جاء في القانون العضوي رقم ثل هذه الأحكام العامة في إمكان تتم:ةالعامة للتصويت على قانون الماليالأحكام : أولا  ).ثانيا(شروع قانون المالية فقط بالتصويت على مأحكام خاصة ، و )ولاأ(بصفة عامة  فبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني منه،  61ا المادة لداخلي لمجلس الشعبي الوطني لاسيما ور أغلبية ضعلى نص المشروع بالأغلبية، فلا يصح التصويت إلا بحلب التصويت طيت ، يتعلق باصدار التعديل الدستوري 2020ديسمبر  20،المؤرخ في  442- 20من المرسوم الرئاسي رقم  145المادة )1(                                                             .)3(بالنسبة للقانون العضوي، بالنسبة لمجلس الأمة يكون بالأغلبية المطلقة ما هو الأمركالمطلوبة لأنه عادة إذا تطلب التصويت أغلبية مطلقة نص عليها صراحة، تبعا لذلك فالأرجح أن الأغلبية البسيطة هي لقة أو نسبيfة، و طالنواب ولم يتم تحديد أغلبية م لس الشعبي الوطني و ، المحدد تنظيم المج2016أوث  25، المؤرخ في 12- 16من القانون العضوي رقم  61المادة )2( .2020ديسمبر  30، المؤرخ في  82ر العدد.، ج2020استفتاء أول نوفمبر سنة  المصادق عليه في جوان  24، العدد مجلة العلوم الإجتماعية، "الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في الجزائر  "عزة عبد العزيز، )3( .2016أوت  28،المؤرخ في  50،العددر.بين الحكومة، جمجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوطيفية بينهما و   .213، ص2017



لشعبي الوطني، فيما يتعلق بمسألة تبليغ النصوص القانونية بالنسبة لرئيس المجلس ا       .)1(عملية مراقبة مدى توفر النصاب القانوني قبل البدء في عملية التصويتالنصاب القانوني للتصويت، يحدد مجلس الأمة جلسة ثانية بالتشاور مع الحكومة، تتم بعدها الداخلي لمجلس الأمة عندما لا يتوفر  النظام من 60على وفق ما صرحت به المادة و        17   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       عره رئيس المجلس يشأيام الموالية للمصادقة و  10ضون الأمة إلى رئيس الجمهورية في غالأول بهذا الإرسال، كما يرسل رئيس مجلس الأمة النص النهائي الذي صادق عليه مجلس يبلغ الوزير أيام و  10يس مجلس الأمة في غضون فإن النص المصوت عليه يرسل إلى رئ أن يصوت المجلس الشعبي الوطني :الأحكام الخاصة للتصويت على قانون المالية: ثانيا  .)3(إصدار قرارهكيفية إعطاء رأيه و تعلقين بإخطار المجلس الدستوري و من الدستور الم 187و  186راعات الأحكام المادتين مع م )2(الوزير الأول بهذا الإرسالني و الشعبي الوط يصوت مجلس الأمة على يوما من تاريخ إيداعه و  47مدة ي على مشروع قانون المالية، ف تتم ، و اعضاء الاعضاءالجلسة من توفر النصاب القانوني المتمثل في حضور ثلاثة أرباع قبل البدء في إجراءات التصويت يتأكد رئيس يوما، و  20ص المصوت عليه في مدة الن حكام التمهيدية، ثم مواد عملية التصويت على أربع مراحل، يعرض أولا التصويت على الأ الثاني المتمثلة في الميزانية  مواد الجزءوسائله، ثم و الجزء الأول طرق التوازن المالي  بتاريخ  77ج، العدد .ج.ر.، ج2000المعدل في سنة  1999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  60المادة )1(                                                            .)4(لعمليات المالية للدولة، ثم يعرض للتصويت نص قانون المالية تكاملهاو  مارس  6الموافق ل  1437جمادى الأولى عام  26،المؤرخ في 16-01من القانون رقم  187و  186االمادتين )3( .213عزة عبد العزيز، المرجع السابق، ص )2( .17/12/2000  .35خيري موسى ، المرجع السابق، ص )4( .2016مارس  7، المؤرخ في 14ر، العدد .، ج2016



جاءت واضحة، حيث نصت على أن  02-99من القانون العضوي  44أن نص المادة  -  18   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       عليه المجلس الأول فلا يعرض فاذا لم يوافق النص قبل أن يعرض على مجلس الأمة، يشترط إجراءات معينة خاصة، أنه ألزم ضرورة تصويت المجلس الشعبي الوطني، على يصوت على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني، حيث مجلس الأمة  في حالة عدم صويت، حضور أغلبية نواب المجلس و التيشترط لضمان صحة المداولات و  -  .)1(أصلا على المجلس الثاني عندئذ ، و ع إلى انعقاد الجلسة التاليةيؤجل الإقترا، ترفع الجلسة و النصاب القانونيبلوغ  السري كما يمكن أن يتم التصويت  يجري الإقتراع برفع اليد في الإقتراع العام، أو بالإقتراع -  .)2(يكون التصويت صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو حسب نظامه  02-99طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون العضوي رقم المجلس إقرار نمط التصويت المناسب،  بيملك مكتتراع العام بالمناداة الإسمية، و بالإق الضروريات الشرعية يعد نظام المصادقة على ميزانية الدولة من   :التصويت الإجمالي: ثالثا  .الداخلي المالية الذي تلتزم به يصادق على قانون مانات بها لذا فالبرلمان يصوت، و التي تقوم البرل من  70هذا حسب الشروط المحددة بموجب المادة الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة و سب كل دائرة وزارية، الإيرادات والنفقات وكذلك الميزانيات على نفقات التسيير حمطبق إن التصويت المستعمل في نظام الميزانية الجزائري هو نظام التصويت الإجمالي فهذا *   :تختلف الأساليب من دولة لأخرى حيث نجد فاق و نتتقيد بوجوه الإالحكومة و  .                                                                                             من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 55مادة ال)2( .02-99من القانون العضوي 44المادة )1(                                                           



التصويت فإن حضور أغلب انون المالية فلقبول المداولات و المتعلق بق 17-84القانون  19   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       المتعلق بقوانين المالية، ثم أضاف  17-84من قانون  69ورد النص عليها في المادة على قانون المالية قبل الفاتح جانفي من السنة المالية المعتبرة، وضع المشرع الجزائري حلولا إذا لم تتم المصادقة :حالة عدم التصويت على قانون المالية في المواعيد المحددة: رابعا  .)1(النواب ضروري على البرلمان من أن يصادق  2016التصويت على الميزانية، أوجب التعديل الدستوري لسنة رغم الحلول التشريعية لتسوية المشاكل المترتبة عن التأخير في و  :الحل الدستوري - أ  :يتمثل فيما يلي  )2(حلا جديدا المشروع الدستوري  في حدود هذه الأجال ، و )3(يوما من تاريخ إيداعه 75على قانون المالية خلال مدة أقصاها  تساوية مفي حالة خلاف بين الغرفتين يمنح للجنة الما للتصويت على قانون المالية، و يو  20مجلس الأمة يوما، و  47للمجلس الشعبي الوطني  02-99منح القانون العضوي رقم  يوما دون حصول المصادقة  57إذا انقضت مدة ، و )4(أيام للبث في شأنه 8الأعضاء أجل  ، المتعلق بقوانين المالية، 1984يوليو  7الموافق  1404شوال  8، المؤرخ في 17- 84من القانون رقم  70المادة )1(                                                            .)5(أن هذه الحالة لم تحصل بعد لغاية اليومنون المالية يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر له قوة قانون المالية، غير على قا - 88، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 1984يوليو  10الموافق  1404شوال  11، المؤرخ في 48عدد ج، ال.ج.ر.ج المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ، المالية العامة يلس شاوش بشير)2( .1988يناير سنة  12المؤرخ في  05  .143يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص )5( .02-99من القانون العضوي  44المادة )4( .2020من دستور  145لمادة ا)3( .36، ص 2013



يات المالية، حيث نصت يختلف الحل التشريعي باختلاف نوعية العمل: الحل التشريعي- ب 20   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       تاريخ المصادقة على على أنه في حالة ما إذا كان  17-84من القانون رقم  69المادة  بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول جانفي من السنة المالية  حقانون المالية للسنة المعنية لا يسم   :نفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية يواصل تنفيذ إيرادات و / 1 :المعتبرة 
ا تطبيقا كيفيات التحصيل المعمول بهطبقا للشروط والنسب و : لنسبة للإيراداتبا •  .لقانون المالية السابق
من مبلغ الإعتمادات المقترحة بالنسبة  1/12بالنسبة لنفقات التسيير في حدود  •  .أشهر 3لمدة للميزانية السابقة وذلك شهريا و إلى السنة المالية 
الأحكام ذات الطابع التشريعي المطبقة على الميزانية الملحقة و  نفيذ مشاريعيواصل ت/ 2 .بالنسبة لإعتمادات التجهيز في حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع • بل بداية قظيمية التي تسيرها تناللخزينة طبقا للأحكام التشريعية و الحسابات الخاصة ل بسلطة الإذن بالإنفاق  التصحيحي أو التكميلي هو نتيجة لتمتع السلطة التشريعية أي البرلمانإن ضرورة موافقة السلطة التشريعية على إعتمادات الإضافية في قانون المالية         قانون تسوية الميزانيةقة على قانون المالية التصحيحي و المصاد: الفرع الرابع  .)1(السنة المالية الجديدة لك من أجل تسهيل عملية الرقابة ذد معينة ولأهداف محددة و ذلك ضمن حدو العمومي و  الإعتمادات المالية ، فيكون لجوء الحكومة إلى تصحيح أو تكملة متابعة النفقات العموميةو  خلال السنة المالية تكون عن طريق تقديم ة العامة للدولة أثناء تنفيذها و المقررة في الميزاني  .17- 84من القانون رقم  69المادة )1(                                                           



تختتم ، و )أولا( )1(وسيلة قانونية تتمثل في تقديم مشروع قانون المالية التصحيحي أو التكميلي 21   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       عام عرضا مفصلا  بوجه من قبل كل غرفة من البرلمان الذي يتضمن السنة المالية المعينة هذا ما تبين في نص ن المالية السنوي أو الإبتدائي و عليها من طرف البرلمان من خلال قانو القانونية الوحيدة التي تسمح للحكومة من خلال التعديل في الإعتمادات المالية المصادق يعتبر قانون المالية التكميلي الوسيلة : لتصحيحياالمصادقة على قانون المالية  : أولا  ).ثانيا( )2(النفقات المنجزة خلال السنة الماليةت المالية المتعلقة بالإيرادات و لمختلف العمليا «  17-84من القانون العضوي  7قد نصت على قانون المالية التصحيحي المادة و  -   .)3(»الجارية التكميلية أو المعدلة دون سواها إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة يمكن لقوانين « : لمالية المتعلق بقوانين ا 17-84من القانون العضوي رقم  4المادة  ة للسنة خلال السنة يهدف قانون المالية التصحيحي إلى تعديل وتتميم أحكام قانون المالي مشروع قانون تي عادة لا يتعرض لها الللتغيرات التي تواجهها مبدئيا، و الإستجابة السنوي بتغيير الإعتمادات المالية التي أقرها البرلمان في قانون المالية الرئيسي بهدف فيتضح أن هذا القانون التصحيحي يأتي لتعديل أو تفادي خلل في قانون المالية     .)4(»الجارية   .165خرباشي عقيلة، المرجع السابق، ص )5( .17- 84من القانون العضوي  7المادة )4( .17- 84من القانون العضوي  4المادة )3( .217عزة عبد العزيز ، المرجع السابق، ص )2( .17-84من القانون رقم  7المادة )1(                                                           على مناقشة قوانين المالية التكميلية، فبعد دراسة المجلس الشعبي الوطني للمشروع و الإجراءات المتبعة في مناقشة قوانين المالية السنوية تنطبق كذلك فإن جميع الأحكام و   .)5(المالية



ي الأخير يتم إصداره من طرف رئيس فدق عليه المجلس الشعبي الوطني، و صامناقشته يتم التصويت ليصادق مجلس الأمة بدوره على نص المالية التكميلي الذي  22   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       قوانين المالية التصحيحية و هو الوثيقة الذي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية للسنة القانون المتضمن تسوية الميزانية «  15-18من القانون العضوي  8حيت تنص المادة        .بتنفيذهاتضمن للبرلمان مقارنة الرخصة التي أعطاها للحكومة بداية السنة والعمليات التي قامت قانون تسوية الميزانية أو ضبط الميزانية هو وسيلة رقابة  : الميزانية قانون تسوية :ثانيا  ).1(الجمهورية باقي الهيئات الإدارية ها و الإدارات التابعة لبعد إنتهاء من السنة المالية تعمل الحكومة و   .)2(»المتعلقة بنفس السنة الجارية  الإيرادات الفعلية حتى يكون قانون تتضمن موازنة للنفقات الفعلية و  تعمد إلى إعداد وثيقة -  )3(بتنفيذ عملياتها المالية بعد كل هذا تلخص هذه العمليات في نص ، الذي يحتم 1996من دستور  160للمادة  هذا إمتثالاتسوية الميزانية للسنة المالية و يتضمن  من بين القوانين  فإن قانون ضبط الميزانية يعد 17- 84من القانون رقم  2فبمقتضى المادة   )4(على الحكومة تقديمه إلى كل غرفة من غرف البرلمان ، يتعلق 2018سبتمبر سنة  2الموافق  1439ذي الحجة عام  22، المؤرخ في 15-18من القانون العضوي  8المادة )2( .43خزاري عفاف ،المرجع السابق، ص )1(                                                             .)5(المصادقةإجراءات لذلك يعترض أن يخضع إلى قواعد و  المالية،  .17-84من القانون رقم  2المادة )5( .1996من دستور  160المادة )4( .185، ص 2009اهيم ، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الكتاب الحديث، مصر، بن داود إبر )3( .53ر، العدد .بقوانين المالية، ج



في  17-84على قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية المعنية، حيث ألزم القانون تختتم السنة المالية بالتصويت  )1(2016من التعديل الدستوري لسنة  179وفقا للمادة  - 23   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       يستدعيه حضور البرلمان في التصويت على يعد هذا القانون الأساسي الواقعي الذي و         .)2(الميزانيةالمعينة هو نفس وقت تقديم مشروع قانون تسوية يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية، أي وقت تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية في الفقرة الأخيرة عند تقديم مشروع قانون المالية للسنة إرفاقه بمشروع  68المادة نص  إجراءات المصادقة على هذا القانون المنصوص عليها في و  )3(رفع نفقة أو تخصيص إيراد نتائج السنة المشتمل على ما  يقرر قانون ضبط الميزانية حساب« منه  77نصت المادة و   .مخططةيل الإستثمارات الرخص تمو تنفيذ الإعتمادات المصوت عليها و جدول  -ب  .تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة -أ  »....وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة مرفقا بما يليالميزانية المقدم ضمن الشروط المجددة لهذا الغرض بموجب الأحكام القانونية السارية على يجب أن يكون مشروع قانون ضبط « : على  17-84من القانون  76قد نصت المادة و   .)4(يوم 75التي تكون في أجل و  2016من التعديل الدستوري لسنة  138المادة   .2016من التعديل الدستوري لسنة  138المادة )4( .462عقيلة ، المرجع السابق، ص  خرباشي)3( 17- 84من القانون رقم  68المادة )2( .2016من التعديل الدستوري لسنة  179المادة )1(                                                             .النتائج المبيتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة/ 2  .نفقات الميزانية العامة للدولةج عن الفرق الواضح بين إيرادات و الفائض أو العجز النات/ 1  :يلي



بمقتضى قانون ضبط الميزانية  تعود الخزينة الناتج السنة المثبتة« منه  78نصت المادة و   .سيير عمليات الخزينةنتائج ت/ 3 24   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ها تنفيذ التي تم ب عليه من قبل البرلمان، فهو يعد بمثابة فرصة للبرلمان لمتابعة الكيفياتيكون ذلك بالتصويت و  قانون تسوية الميزانية للسنة المعنيةمما سبق يتضح أن مشروع   .)1(» تجدر الإشارة أن التصويت على قانون ضبط الميزانية للتصويت و ) 3-ن(الميزانية للسنة يتولى وزير المالية ممثل الحكومة الرد عليها، ليعرض مشروع القانون المتضمن تسوية التي مشروع قانون ضبط الميزانية وتقديم الملاحظات والتساؤلات من قبل النواب، و  منافسة بإعداد تقرير حول هذا الأخير الذي يعرض للمنافسة في الجلسة العامة، ثم تأتي مرحلةالمالية و الميزانية  قانون ضبط الميزانية على البرلمان بغرفتيه تقوم لجنةبعد إحالة مشروع  -  .الهيئة التشريعية، مرفقة لمشروع القانون الخاص بهاية التي يعدها المجلس لهذا الغرض إلى ضرورة إرسال التقارير التقييمو  )3(ضبط الميزانيةعلى أن يتعين على الحكومة إستشارة مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية المتضمنة المتعلق بمجلس المحاسبة  02-10المتمم بالأمر المعدل و  20-95ا أوجب الأمر رقم كم - .)2(من قبله الميزانية المصوت عليها جويلية  23، المؤرخ في 39ر، العدد .، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995جويلية  17، المؤرخ في 20-95رقم  مرالأ)3( .217عزة عبد العزيز ، المرجع السابق، ص )2( .17- 84من القانون رقم  78المادة )1(                                                            سبتمبر  1المؤرخ في  50ر، العدد .، ج2010أوث  26المؤرخ في  02- 10، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1995 2010. 



س الأمة يأخذ نفس مسار القانون العادي بشأن تبليغه إلى غاية نشره على مستوى مجل 3-ن 25   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       النظام الداخلي لكل غرفة المنظم للعلاقات بين المجلسين و  12-16حدد القانون العضوي      تعديل مشروع قانون المالية:  خامسالفرع ال .)1(في الجريدة الرسمية ية، و الأشخاص الذين يحق لهم اقتراح تعديل مشروع قانون المال ،)2(من البرلمان الجزائري حق ، و )ثانيا(نواب المجلس الشعبي الوطني ، و )أولا(هم أعضاء اللجنة المالية والميزانية  تكون تعديلاتها كذلك مقدمة في التصويت ، و )3(يتم التصويت على المادة التي تتعلق بهابالمجلس الشعبي الوطني أن تقدم تعديلات على مشروع قانون المالية في أي وقت، ما لم الميزانية يمكن للجنة المالية و  : عديلالتالميزانية في حق أعضاء لجنة المالية و :  أولا  ).ثالثا(مجلس الأمة في التعديل  يحق لعشرة نواب في المجلس :  لتعديلالشعبي الوطني في االمجلس  حق نواب : ثانيا  .)4(على التعديلات التي يفتريها النواب الميزانية اقتراح تعديلات على قل من غير أعضاء لجنة المالية و الشعبي الوطني على الأ لية المقررة في النظام يجب على هؤلاء النواب الإلتزام بالشروط الشكو  )5(مشروع قانون المالية ي الوطني بشأن تقديم التعديلات عن مكتب المجلس الشعب ةالتعليمة العامة الصادر الداخلي و    .12-16من القانون  61المادة )5( .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من 35المادة )4( .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 61المادة )3( .12- 16من القانون رقم  20المادة )2( .218عزة عبد العزيز، المرجع السابق، ص )1(                                                           



ساعة إبتداءا من الشروع في  24ينتهي أجل إيداع التعديلات من طرف النواب وجوبا بعد و  26   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       كذلك يود الكثيرة المطلوبة لقبولها، و القم، نظرا للشروط و تصويت عليها بنعما يتم التجدر الإشارة إلى أن التعديلات المقدمة من النواب على مشروع قانون المالية نادرا و         .)1(المناقشة العامة للنص محل التعديل تأتيه من المجلس الشعبي من طرف مجلس الأمة لا يملك أي حق لتعديل النصوص التي ثار الخلاف حول مسألة تعديل مشروع قانون المالية  : حق مجلس الأمة في التعديل :ثالثا  .أن تقبل إذا اقترنت بموافقة من طرف الحكومة أو اللجنة المختصة، غير أن هذه التعديلات يمكن )2(الإعتبارات الحزبية التي تعرض نفسها بقوة داخل البرلمان هناك من يرى أن مجلس الأمة له كامل الحق في اقتراح تعديلات على النصوص الوطني و  وفي المواد  2017اللجنة المتساوية الأعضاء، فالنظام الداخلي لمجلس الأمة قبل تعديل الذي يذهب بها إلى للدستور بفتح المجال أمام مجلس الأمة لممارسة حقه في إقتراح تعديل أن قراءة رأي المجلس الدستوري المتعلق بمدى مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة         : )3(يرى هذا الرأيإليه من المجلس الشعبي الوطني و  المحالة إجراءاته، ترك الإنطباع الشرعي بأن مجلس الأمة منح لنفسه حق تعديل ل و الخاصة بالتعدي خير لأنه لا بدون الرجوع إلى هذا الأإليه من المجلس الشعبي الوطني و  النصوص الواردة جنة المتساوية أيضا بدون الذهاب إلى اللي نظامنا الدستوري، و الإياب فيوجد نظام الذهاب و  يتعلق  1998فبراير سنة  10الموافق ل 1418المؤرخ في شوال  98د، .م/د.ن.ر/04رأي المجلس الدستوري رقم )1(                                                            إجراءاتها الواردة في النظام الداخلي لمجلس الأمة يتعارض مع مقتضيات الذي صرح بأن إقرار حق التعديل و  1998فبراير  18الموافقة ل  1418شوال  21، المؤرخ في 08ج، العدد .رج.بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، ج للدراسات  النظام القانوني لتعديل مشاريع قوانين المالية في البرلمان الجزائري الأكاديمية":  بقالم مرادنقلا عن . الستور ، 2019، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جانفي،21، العدد القانونيةقسم العلوم الإقتصادية و ، "والإنسانية الإجتماعية  .248المرجع نفسه، ص )3( .247بقالم مراد، ممارسة التحضير التشريعي لمشروع قانون المالية في النظام الجزائري، المرجع السابق، ص )2( .125ص 



م الداخلي لا يتكلم عنها مطلقا لأنه كان ينتظر القانون أن النظاالأعضاء ، خصوصا و  27   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ري قبل ئمن الدستور الجزا 115المادة الفقرة الأخيرة و  120في المادة  العضوي المنوه عنه ذلك ضمن و  )3(137ما نص عليه الدستور في المادة  باستثناء )2(الأمةأعضاء مجلس يرى البعض أن حق التعديل مقصور على النواب في المجلس الشعبي الوطني دون         .)1(2016تعديله في  المحددة في الشعبي الوطني دون مجلس الأمة و  مجموعة من المهام التي ينتقل بها المجلس لشعبي الوطني على في حال عدم موافقة المجلس االموافقة على مخطط عمل الحكومة و . 1  :هي كالتالير و من الدستور على سبيل الحص 135،153، 94،98المواد  في حالة عدم الموافقة بالثقة بطلب من الوزير الأول، و  المجلس الشعبي الوطنيتصويت . 3  .)5(الشعبي الوطنيمناقشة بيان السياسة العامة الذي يجب على الحكومة أن تقدمه سنويا إلى المجلس . 2  .)4(إستقالة الحكومة لرئيس الجمهورية زيرهذا المخطط يقدم الو  على ملتمس الرقابة الذي يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد  التصويت. 4  .)6(الوزير الأول استقالة الحكومة الثفة يقدم لائحةعلى  الذي خصص لدراسة الإشكالات التي تثيرها ، و 2006في يناير ، الصادرة عن وزارة العلاقة مع البرلمان ملتقى المؤسسات مجلة، مقال من العدد الأول من "من الدستور  120الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة "الازهاوي بوزيد، )1(                                                             .)7(من الدستور 155، 154، 153  .2016من التعديل الدستوري  98/4المادة )7( .2016الدستوري من التعديل  98/5المادة )6( .2016من التعديل الدستوري  98/1المادة )5( .2016من التعديل الدستوري  95المادة )4(  .تودع مشاريع القوانين المتعلقة المحلي ،2016من التعديل الدستوري  137المادة )3( .244يعي لمشروع قانون المالية في النظام الجزائري، المرجع السابق، ص بقالم مراد، ممارسة التحضير التشر )2( .60من الدستورص 120المادة 



نواب المجلس الشعبي  2/3طلب إجتماع البرلمان في دورة غير عادية بطلب من . 5 28   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       المشاريع التي حيث لا يملك مجلس الأمة حق التعديل إلا فيما يتعلق بحق التعديل . 6  .الوطني التقييم انين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم و هي محصورة في القو تفرض عليه أولا، و  يوما، من  47يصادق المجلس الشعبي الوطني على مشاريع قوانين المالية في مدة         .)1(الإقليمي أن هذه المدة إذا علمنا  فقط، لإعمال الرقابة الغرفة الأولى بالبرلمان على النفقات العموميةالمدة المعمول بها تعتبر مدة قصيرة ، أن )2(مشروع قانون المالية للتصويتتاريخ إيداع  إثراء كل محتويات مشروع قانون المالية، أما بالنسبة لمجلس و مناقشة ليس موجهة لدراسة و  ديد مدة معينة لتصويت ، إن تح)3(المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطنييوم للتصويت على نص مشروع قانون المالية  20أقل بحيث منحت له مدة الأمة فيملك مدة  الرقابي منح رخصة الإذن بالإنفاق العمومي، لا يشكل في حد ذاته عرقلة للعمل البرلمان و  علاقة حقيقية على عمل ديد هي التي تشكل إنما آثار هذا التحللبرلمان على النفقات، و  النفقات العمومية، في حين أن البرلمان يملك مدة لمرور سنة كاملة تقريبا من أجل تقدير خاصة إذا كانت السلطة التنفيذية صاحبة المبادرة بمشاريع قوانين المالية نحتاج الرقابة، و  بمبدأ السنوية  هو ما يسمىقدر بسنة واحدة فقط و ناحيتين أن التصديق صالح لمدة محدودة تالسلطة التشريعية على الميزانية إلى تقييد النشاط المالي للحكومة من يرمي تصديق         لتصديق على قانون الماليةاآثار : المطلب الثاني  .داخل العديدنظرا الت ثالعمومية بشكل حيسنة كافية لتقدير النفقات   .162خرباشي عقيلة، المرجع السابق، ص )3( .02- 99من القانون العضوي رقم  44المادة )2( .12- 16من القانون العضوي رقم  28المادة )1(                                                           



هو مبدأ دات للغاية التي فتحت من أجلها و أنه يهدف إلى تخصيص الإعتما، و )الفرع الأول( 29   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ولة بصفة دورية منتظمة إيرادات الدإجازة لنفقات و قع و أ أن يحدث تو يقصد بهذا المبد         مبدأ السنوية: الفرع الأول  .)1( )الفرع الثاني(تخصيص النفقات  نفقاتها إيرادات الدولة العامة و إن سنوية الميزانية تعني أن تقدير : تعريف مبدأ السنوية: أولا  .)2( )ثانيا(اءات الواردة عليه ستثنالإ، و )أولا( يتم تعريف هذا المبدأ التشريعية لذلك يعني هذا المبدأ أيضا أن الميزانية يجب أن تقرر باعتماد سنوي من السلطة كل عام، و  منية التي ز الفترة الينهما ينبغي أن تتم بشكل دوري، وبصورة مستمرة، و الموازنة ب، و )3(العامة لبرلمان لها تكون مدتها أن إجازة السلطة التشريعية، أي او تخصها الميزانية تكون عادة السنة  التي تخص السنة هاية السنة السابقة في الغالب، و أن الميزانية لكل سنة تصدر  في نالسنة، و  يتثنى من ذلك نفقات ( الغير مستعملة في اليوم الأخير من السنة  أن تلغى الإعتمادات. 4   .الترخيصأن تتوقف مبدئيا عمليات تحصيل الموارد في اليوم الأخير من السنة إلى أن يتجدد . 3  .أن يكون هذا الترخيص كل سنة. 2  .صرف النفقات عن سنة واحدةو أن يكون الترخيص بتحصيل الموارد . 1  :طبيق هذا المبدأ النتائج التاليةيترتب عن تو   .)4(اللاحقة ددة سنويا النفقات النهائية للدولة المحية العامة للدولة من الإيرادات و تتشكل الميزان«  17-84من القانون رقم  6المادة )3( .332عدلي ناشد، المرجع السابق، ص  سوزي)2( .144يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص )1(                                                             .)5( )التجهيز  .144يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص )5( .284، ص 2008حسين خلف، المالية العامة، عالم الكتب الحديث، عمان،  فليح)4( .»التنظيمية المعمول بها بموجب قانون المالية والموزعة وفق الأحكام التشريعية و 



ذلك تبعا ، و )1(ديسمبر 31تجعل بداية السنة المالية لميزانية الدولة في أول يناير وتنتهي في تختلف السنة المالية من دولة إلى أخرى، فبعض الدول : بداية السنة المالية الجديدة -أ 30   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       بداية السنة من الدول من يجعل للإقتصادية والسياسية والنظم الإدارية والتشريعية و للظروف  ذلك وفقا و  غيرها،و  ة الأمريكية ومصريو كالولايات لمتحدبداية سنتها المالية أول يولمنها من يجعلها أول أبريل كبريطانيا بينما تذهب دول أخرى إلى جعل المالية أول يناير و  أي بالنسبة للجزائر فإن السنة المالية تبدأ في أول يناير من دولة لأخرى، و عتبارات تختلف لإ قانون المالية في هذا التاريخ  بداية شهر جانفي من كل سنة حيث جرت العادة على صدور فق تتأن السنة المالية في الجزائر ديسمبر و  31ول يناير وتنتهي في في أ تبدأ السنة الماليةأكد هذا المبدأ القانون المتعلق بقوانين المالية العمل بهذا التاريخ في الجزائر حيث نص أن و  الميزانية على  رتحرص الأجهزة القائمة على تحضيو  .شهرا 12لسنة المدنية وهي لمدة مع ا ادات التي تتعدى نطاق سنة الأحوال الخروج على مبدأ سنوية الميزانية في صورة الإعتمقيامها بأنشطة إقتصادية كثيرة استتبع في بعض دير بالذكر أن تطور دور الدولة و الجو         .)2(بين بداية السنة الماليةصير المدة بين تحضير الميزانية و تق إرتباطات طويلة الأجل خصوصا في ميدان التجارة الخارجية و مشروعات التنمية والتعمير و  :مثال على ذلكو واحدة  لا تزال غالبية الدول تأخذ بمبدأ و  الإيرادات في الأجل الطويل، لم تنجح هذه المحاولاتتوزيعه على السنوات اللازمة إتمامها في إطار السنوية، لكن لصعوبة تقدير النفقات و تحديد ما تتطلبه من إنفاق بدقة و وعات بعناية فائقة و ثل هذه المشر يتعين أن تتم دراسة م  .338ع السابق، ص سوزي عدلي ناشد، المرج)3( .77- 76، ص 2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2زغذوذ علي، المالية المالية، ط )2( .337سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص )1(                                                             .)3(السنوية



توجد في هذا الصدد شهرا، و  12أن مدة الميزانية هي  من المعلوم :ختام السنة المالية - ب 31   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول         :طريقتين
د في حساب واحد طبقا لهذا الأسلوب تفي: ريقة حساب القطع أو حساب الإدارةط • اليوم الأخير من ت الحاصلة بين اليوم الأول و ادفوعجميع المجميع المقبوضات و  أن يقفل هذا الحساب بصورة ليها و شأ فيها الدين للدولة أو عالسنة المالية التي ن بسيط ويتميز هذا الأسلوب بـأنه آلي و نهائية في اليوم الأخير من السنة المالية،  مطبق في يتضمن السرعة في قفل الحسابات ويبقى الأكثر إستعمالا و  التطبيق  .الجزائر
إلى إصدار موازنات لأقل من أنه تظهر أحينا صعوبات تؤدي للخروج عليها فتلجأ الدولة على الرغم من أهمية تطبيق هذه القاعدة، إلا : الواردة على مبدأ السنوية الإستثناءات: ثانيا .)1(على التقرب بين تقديرات الميزانية ونتائجهاومن مميزاته أنه يساعد على معرفة الوضعية المالية بالنسبة لسنة معينة كما يساعد بالسنة التي تم فيها الإلتزام بالنفقة أو تحقق الإيراد مهما كان وقت الدفع أو القبض، الواردات طبقا لهذه الطريقة ربط النفقات و ت: يقة حساب الدورة أو حساب الإتمامطر  • تكون السنة المالية قد بدأت فعلا، و ما يتأخر صدور قانون الموازنة، و عند: الحالة الأولى  :لاستخدام هذا الأسلوب في حالتين يتم اللجوء إلىو : ةالميزانيات المؤقت - أ  .أكثر من سنةسنة و  حسب تخصيصات آخر  السلطات التشريعية قيام الحكومة على فتح إعتمادات مؤقته شهرية، ففي هذه الحالة تجبر )الأجورو  بمثل الروات(هناك نفقات مستحقة لا تحتمل التأخير   .115،ص2018وعلوم التسيير، جامعة محند اولحاج، البويرة ،المالية العامة،محاضرات موجهة لطلبة الليسانس ،علوم مالية والمحاسبة ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية رشام كهينة، )2( .146يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص )1(                                                             .)2(الجديدة ريثما يتم إصدار قانون الموازنةعلى حساب موازنة السنة موازنة عامة، و 



علي يتجاوز حد التشغيل تتخذ شكل كساد أو رخاء قد يصاحبه تضخم إذا كان الطلب الفتتعاقب على الإقتصاديات الرأسمالية تقلبات إقتصادية دورية : ميزانية الدورة الإقتصادية -ج  .)1(لمواجهة النقص الذي ظهر في الإعتمادات المرصدةإعتمادات إضافية من السلطة التشريعية الأمر الذي يؤدي إلى قيام السلطة التنفيذية، بطلب متوقعة خلال فترة تنفيذ الموازنة، تتمثل بعدم كفاية التخصصات المعتمدة للإدارات الحكومية يتم اللجوء إلى استخدام هذا الأسلوب عندما تطرأ ظروف غير : الإعتمادات الإضافية -ب 32   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       بالتدخل عن طريق في فترة الكساد تقوم الدولة و تشغيل الطاقة الإنتاجية للإقتصاد بكامله بحيث تقوم الدولة من خلالها بالتدخل لتخفض الطلب الفعلي إلى الحد الذي يكفي بالكاد أمام تعاقب هذه الدورات، فكر الإقتصاديون بعمل ميزانية عامة تستغرق فترة الدورة الكامل، و  عامة حيث تمول هذه الزيادة عن طريق الفوائض التي حققتها الدولة في فترة زيادة النفقات ال ، من خلال مساهمتها في إستطاعة الدولة أن تستخدم موازنتها للتأثير على الحياة الإقتصادية الإقتصاديين أنلذلك رأى تان تسميان بالدورة الإقتصادية و أصبحت هاتان الفتر ، و )2(الرخاء إنما خلال دورة ة، بحيث لا تتحدد في سنة واحدة و في معالجة الآثار الضارة للدولة الإقتصادي في الإجتماعية التي يستغرق تنفيذها الميزانيات المخصصة للبرامج والمخططات الإقتصادية و  ىضافة إلبالا،)3(عشر سنوات في المتوسطملة، أي بين خمس سنوات و إقتصادية كا تأجيل اءات تتمثل في إعتمادات التعهد و الجدير بالذكر هناك إستثنو  ،)4(الميدان عدة سنوات -515،ص ،2007عمان ،، المالية العامة والتشريع المالي الضريبي ، دار الحامد للنشر والتوزيع العلي قليح عادل)1(                                                             :الإعتمادات  .22خزاري عفاف، المرجع السابق، ص )4( .116رشام كهينة، المرجع السابق، ص )3( .162خرباشي عقيلة، المرجع السابق، ص )2( .516



تخصص لتنفيذ البرامج ت التي تفتح لمدة تتجاوز السنة و هي الإعتمادا: إعتمادات التعهد -أ 33   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       الإعتمادات للإدارة يخول هذا النوع من واحدة، و  ةالإستثمارية التي لا يمكن إنجازها خلال سن ى ما بعد نهاية السنة المالية، يمدد هذا الأسلوب ترخيص الميزانية إل: تأجيل الإعتمادات -ب  . حق التعهد بنفقات إجمالية معينة خلال عدد من السنوات قبل نهاية  هو يهدف إلى منع الإدارات العمومية من التسرع في استهلاك كافة الإعتماداتو    :من التمييز بين نوعين من النفقاتلتطبيق هذا الأسلوب لابد السنة المالية، و 
 .أن تأجيل الإعتمادات يمنع فيما يخص نفقات التسيير إلا في حالات محددة •
ن الإعتمادات حسب رغباتهم، بل لابد من هؤلاء المسيرين إحترام توزيعها، فكلما كامجالات محددة، بحيث أن المسيرين ليس لهم الحق أو بمعنى آخر لا يمكنهم استعمال هذه قانون التخصيص توجيه الإعتمادات النفتوحة نحو  وجبيبموجب قانون المالية        مبدأ تخصيص النفقات : الثاني الفرع  .)1(ديسمبر يمكن نقلها لميزانيات السنوات اللاحقة 31الإستثمار فإن إعتمادات الدفع التي لا تستعمل في أما في مجال نفقات التجهيز و  • ة المانحة للترخيص ممكنة التخصيص في الإعتمادات مطبق بعناية، كلما كانت مراقبة الجه يقضي هذا المبدأ بأن يخصص إعتماد لمصلحة :تعريف مبدأ التخصيص في النفقات: أولا  .)2(فعالةو  يقضي مبدأ التخصيص من أن تحدد هذه  :د المصلحة المستفيدة من الإعتمادتحدي - أ  :يتميز بالخصائص التاليةملية محددة في حدود مبلغ معين، و معينة لإجراء ع  .57، ص 2019- 2018و التجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد دراية، أدرار،  موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس، كلية العلوم الإقتصادية و الإقتصادية محاضراتالمالية العامة،،مسعودي عبد الكريم )2( .148-147- 146يلس شاوش بشير، المرجع السابق ص )1(                                                             . المصلحة بطريقة لا يشوبها أي لبس



توزع حسب طبيعتها أو غرض إستعمالها تخصص الإعتمادات و كما : موضوع الإعتماد - ب  .حدود إقليمهالواقعة في لح غير المركزة التابعة للدولة و اللإعتمادات المرتبطة بالمصاتخصص لكل وزير الإعتمادات المتعلقة بالمصالح المركزية التابعة لدائرته الوزارية، و للوالي  34   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       عناوين  4توزع أو تخصص نفقات التسيير حسب لمدونات تحدد عن طريق التنظيم، و وفقا  كما يقضي مبدأ التخصيص أن يحدد مبلغ النفقة بصفة حصرية، أي : مبلغ الإعتمادات -ج  .)1(التخلات العمومية: عالعنوان الراب -  .وسائل المصالح: عنوان الثالثال -  .تخصيصات السلطات العامة: العنوان الثاني -  .داتالنفقات المحسومة من الإيراأعباء الدين العام و : وان الأولالعن -  .حتوي كل عنوان منها عدة أقسامي هو المبدأ العام الجاري به العمل لا بترخيص من السلطات المختصة، و لا يمكن تجاوزه، إ لمبدأ التخصيص عدة :الإستثناءات الواردة على مبدأ التخصيص في النفقات: ثانيا  .)2(طابعا حصريا بحيث تتخذ أغلبية الإعتمادات رى لم يحدد مبلغها، أخبعض الإعتمادات لم تخصص إطلاقا و إستثناءات على إعتبار أن  تدرج الحكومة في الميزانية إعتمادات إجمالية يكون الغرض  :لإعتمادات الغير مخصصةا -أ  .ومبلغها محدد إلا أنها قابلة لتعديل تخصيصهاإن كانت مخصصة وأخرى حتى و  التي يكون توزيعها صعب التحديد عند وضع محتملة و  منها مواجهة نفقات طارئة أو  .150ص , المرجع نفسه)2( .149- 148شاوش بشير، المرجع السابق، ص  يلس)1(                                                             .ثنائيfةسالقاعدة على إطلاقها من شأنه أن يعرقل نشاط الإدراة في بعض الحالات الإحصرية، فلا يمكن للآمر بالصرف أن يتعدى المبلغ المحدد في الميزانية، إلا أن تطبيق هذه المدرجة في قانون المالية لها طبيعة  إن جميع الإعتمادات: الإعتمادات غير الحصرية -ب  .الميزانية



تستعمل هذه الإعتمادات للوفاء بديون الدولة الناجمة عن أحكام : الإعتمادات التقييمية -1 .الإعتمادات الوقتيةادات هما الإعتمادات التقيمية، و وقد تم إقرار نوعين من الإعتم -  35   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       التي لا المخصصة طبقا لقانون أو مرسوم و تطبق على النفقات : الإعتمادات الوقتية -2 .)1(ية أن هذه الإعتمادات غير كافيةخلال السنة المال إذا ما تبينيكمن في إمكانية تجاوز مبلغ التخصيص المسجل في الفصول المتعلقة بهذه النفقات الهدف من وضعها فإنه ، أي قبل بداية السنة المالية، و توقعها عند وضع الميزانيةالمستردة، إذ تطبق هذه الإعتمادات كأصل عام على بعض النفقات التي لا يمكن المبالغ يد المبالغ المحصلة من غير حق، والإعفاءات من الضرائب والرسوم و تسدو  التعويضات المدنية، كما تطبق على تكاليف العدالة و إتفاقيات مبرمة قانونا وتشريعية أ منصوص عليها في يمكن أن يتناسب بدقة مبلغها مع التخصيص الوارد في الميزانية ال هناك بعض حالات إستثنائية يجيز القانون المتعلق بقوانين  :تعديل توزيع الإعتمادات -ج .تحدد قائمة هذه الإعتمادات سنويا بواسطة قانون الماليةقانون المالية، و  نة يتعلق بعضها ذلك تحت شروط معيادات أو نقلها عن طريق التنظيم و المالية تحويل الإعتم بواسطة قانون المالية ضمن  توزع إعتمادات التسيير حسب الوزارات: رنفقات التسيي .1  .بعضها الآخر بنفقات التجهيزبنفقات التسيير و  يعدل و  ،1988يناير سنة  12الموافق  1408جمادى الأولى عام  22، المؤرخ في 05-88من القانون رقم  32المادة )2( .150شاوش بشير، المرجع السابق، ص يلس )1(                                                            .الإعتمادات أو نقلها يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالماليةلفصل يتضمن نفقات التسيير خلال السنة المالية بموجب مرسوم يقضي بتحويل الإعتمادات المفتوحة يمكن تعديل جميع « :  )2(من القانون المتعلق بقوانين المالية  32يمكن مبدئيا تعديل هذا التوزيع خلال السنة إلا في حالات إستثنائية نصت عليها المادة لهذا لا كل دائرة وزارية يجرى بمرسوم، و  داخلعن الميزانية، أما توزيعها " ب"الجدول   .المتعلق بقوانين الماليةو  1984يوليو سنة  7الموافق  1404شوال عام  8المؤرخ في  17- 84يتمم القانون رقم 



هو المبدأ الذي أكدت القطاعات بموجب قانون المالية و  يحدد توزيعها بين: زنفقات التجهي .2 36   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       الدفع الموضوعة تحت تصرفهم  ضمن حدود إعتماداتفي نفس الوقت للولاة أن يقوموا  39، كما أجازت المادة )1(تعديل التوزيع المقرر عن طريق التشريع دون أي قيد أو شرطلكن الفقرة الثانية من نفس المادة تراجعت عن هذا المبدأ عندما رخصت للسلطة التنظيمية  .القانون المتعلق بقوانين الماليةمن  36عليه المادة  صل إلى فصل آخر ضمن نفس ذلك إما بنقلها من فها و بإدخال تعديلات على توزيع ذلك عن طريق مشاريع قوانين العامة على الأحوال العمومية، و  يملك البرلمان الولاية        حدود الدستورية للإختصاصات المالية للبرلمانال: مطلب الثالثال  .)2(ن الماليةو إما بإجراء تحويلات بين قطاعين حسب نسب يحددها قانالقطاع و  يقتصر دور البرلمان على التصويت عليها خلال ية، التي تتضمن النفقات العامة و المال من بين الحدود الدستورية ذا يشكل قيد على سلطة البرلمان و ه، و )3(مواعيد دستورية محددة محدودة المالي من خلال المناقشة الدوره في المجال تظهر محدودية سلطة البرلمان و          :محدودية دور البرلمان في المجال المالي : الفرع الأول        ).الفرع الثاني(، السلطات الواسعة للحكومة في تجاوز الإختصاص المالي للبرلمان )الأول  الفرع (المالية للبرلمان، محدودية دور البرلمان في المجال المالي  للإختصاصات  .41حاج حفصي سفيان، المرجع السابق، ص )3( .نفسه من القانون 39المادة )2( .05- 88رقم انون من الق 36المادة )1(                                                           من خلال حق النواب في مناقشة مختلف النفقات العمومية التي تقترحها الحكومة في إطار دوره الرقابي على النفقات العمومية، يمارس البرلمان :ةة المحدودة لقانون الماليالمناقش: أولا  ).ثانيا( ع الماليةيتعديل مشار مان في الإقتراح و البرلتقييد سلطة ، و )أولا(لقانون المالية 



منح البرلمان من أجل المناقشة و  ، التي يجب أن تعرض على)1(مشاريع قوانين المالية 37   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول         .إلى تنفيذ هذا الدور الرقابي الذي يتمتع البرلمانقانون المالية السنوي، أو في مشروع قانون المالية التكميلي، إلا أن المشروع الدستوري عمد المقترحة في مشروع رخصة الإذن بالإنفاق العمومي، سواء تعلق الأمر بالنفقات العمومية 
الخاص  17-84عادة عن طريق الدستور، مع العلم أن القانون  مدة زمنية يتم تحديدهايمنح البرلمان السلطة التنفيذية رخصة الإذن بالإنفاق العمومي في : تحديد أمد المناقشة • نجد هذا التحديد من خلال منية لتقديم الرخصة البرلمانية و بقوانين المالية، لم يحدد مدة ز  منه على مدة زمنية، لا يجب  )2(138، الذي حدد بصريح نص 2016التعديل الدستوري   .انين الماليةللبرلمان أن يجاوزها أثناء مناقشة مشاريع قو 
إن كانت من الناحية العلمية يخدم البرلمانية، و  إن الحرص على تحديد مدة زمنية للمنافسة • لية المطلوبة لضمان ذلك بتمويلها الإعتمادات الماالمرافق العمومية بشكل منتظم، و  سير البرلمانية على  عن هذا التحديد، لا يخدم عملية الرقابةالآثار الناجمة مدة المناقشة و  لة، إلا أن تحديدبالتالي فإن المناقشة قد تعرقل عمل مختلف مرافق الدو حسن سيرها، و  ، لذا فإن تحديد أمد هذه المناقشة البرلمانية يعرقل عملية الرقابة )3(من طرف الحكومةأن أساس الرقابة البرلمانية يكون من خلال مناقشة الإعتمادات المطلوبة المالية، خاصة و   .ت العموميةعلى النفقا
قصيرة الدستورية التي تحدد مدة التصويت على مشاريع قوانين المالية نجد أنها مدة بالرجوع إلى النصوص لمانية لصرف النفقات العمومية، و الوحيدة لمنح الرخصة البر يعتبر تصويت البرلمان على مشاريع قوانين المالية الوسيلة القانونية : آجال منح الترخيص •  .366، ص 2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3المالية العامة، ط  محرزي محمد عباس، إقتصاديات)3( .2016من التعديل الدستوري  138المادة )2( .104دنيدني يحي، المرجع السابق، )1(                                                           



من  138فتقدر هذه المادة حسب نص المادة  )1(لحظة إنعقاد البرلمان سريعة منذو  38   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       على  حسب القانون فإنه يتم توزيع هذه المدةيوما، و  75ب 2016لدستوري لسنة التعديل ا مناقشة يوما الممنوحة للبرلمان لدراسة و  75بالتالي فإن مدة من العوامل في تقديرها، و  :كلا غرفتي البرلمان كما يلي من التعديل الدستوري  139تنص المادة :لتعديلالبرلمان في الإقتراح و اتقييد سلطة : ثانيا  .قانون المالية من الناحية العملية مشروع بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات  العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقالا يقبل إقتراح أي قانون مضمونة أو نتيجة تخفيض الموارد « : على مايلي )2( 2016 من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ  الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر ائري ذكر حالة واحدة في المادة نلاحظ أن المشرع الجز  من خلال القراءة لنص المادة        »المقترف إنفاقها  التعديل كبير، بحيث أن الأول ع العلم أن الفرق بين الإقتراح و النواب م المتعلق باقتراحو  نواب، إن الغرض من ممارسة حق التعديل قد ممارسة حق التعديل قد يكون ليس إدخال الحيث يقصد من مصطلح الإقتراح كل إقتراح و كل تعديل من جانب النواب، إن الغرض من نص موجود أما التعديل فيتعلق بإثراء النص محل المناقشة بتعديلات النواب  متعلق باقتراح إنما فرصة للنواب أو الحكومة لتقديم إقتراحات أو ليس إدخال تعديل من جانب النواب،و يكون   .103بعلي محمد الصغير، يسرى أبو العلاء، المرجع السابق ص )3( .2016من التعديل الدستوري  139المادة )2( .367ص ،محرزي محمد عباس، المرجع السابق )1(                                                             .، لما توفره هذه الطريقة من ربح الوقت واختصار الإجراءات)3(مشاريع قوانين



مان في هذا المجال ليست مطلقة بل ترد الصادرة من طرف الحكومة، غير أن سلطة البرلكما أنه من حق أعضاء الهيئة التشريعية كذلك إقتراح إدخال تعديلات على مشاريع القوانين   .)1(بها أعضاء البرلمانأنه يكون من حق الحكومة أن تتقدم باقتراحات ترمي إلى تعديل مقترحات القوانين التي يتقدم البرلمان بمعنى الحكومة و بدأ حق التعديل لكل من رع الدستوري من حيث الممشقد منح الو   39   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       المقصود باللجنة المختصة : التي لم تعرض على اللجنة المختصةرفض التعديلات   - أ  : عليها بعض القيود تتمثل فيما يلي راح القانون المراد تعديله تها الأمر، أي اللجنة التي درست مشروع أو إقيتلك التي يعن مشروعات القوانين حقا مشتركا مقترحات و  عديل، إذا كان تعديلمن طرف مقدم الت لهذه الأخيرة الحق في أن الحكومة، إلا أن الدستور أعطى البرلمان و بين أعضاء  أو اللجان التي يعينها الأمر،  التي تعرض أولا على اللجنة )2(تعرض على التعديلات ، )3(المحاولات، في حين أن الحكومة تكون حرة في إقتراح ما تشاء من التعديلاتالبرلمانيون خلال  بذلك تتمكن السلطة التنفيذية من التغيرات التي يطالب بهاو  تعتبر كل الإقتراحات :رفض المقترحات والتعديلات المكلفة لمالية الدولة  - ب  .أن يحد سلطتها في هذا الصدد أي قيد أو شروطدون  من أعضاء  10ة، أو يقدمها من طرف التعديلات من طرف اللجنة المختصة بالماليالسلطة تعديل لا يمكن ممارستها إلا في ظل شروط معينة، بحيث يجب أن تقدم هذه غير مقبولة فتحت أمام تكون  2016من التعديل الدستوري لسنة  139نص المادة التعديلات التي تتضمن الرفع في حجم النفقات العمومية أو خلف نفقات جديدة حيث و   .140يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص )3( .103أبو العلاء، المرجع السابق، ص  يسريمحمد الصغير،بعلي )2( .59خزاري عفاف، المرجع السابق، ص )1(                                                           



رفضها مكتب المجلس الشعبي  لك سلطة تقدير قبول التعديلات أوالبرلمان، كما يم 40   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       أحيانا عن طريق النص محل ابقا لمقتضى النصوص القانونية، و الحق الثابت الموجود سالقاعدة المرجعية التي بواسطتها يتم تقديم مدى الفاعلية للمالية لأي تعديل تأسس بواسطة ، أن )2(ة قصيرة نسبياحيث المدة، بحيث يجب أن يودع إقتراح التعديلات في مدة زمنيقد تم تصنيف على النواب من أمامهم، و  قاسي يعيق في التعديل المبادرات القانونية المقدمة  .)1(الوطني بالنسبة للمالية العمومية، وبالتالي فإن المناقشة فهذا النص يصلح أن يكون قاعدة مرجعية،  إن كانت ها أقل كلفة تعتبر مقبولة، حتى و الإقتراحات البرلمانية التي تجعلكل التعديلات و  يرجع أو تخفيض من الموارد العمومية و  بالنسبة للحق الثابت، ترفع في قيمة الأعباء الثابتة ذلك بمنح رخص لتحصيل العامة للدولة و إقرار الميزانية إن السلطة الممنوحة للبرلمان في   السلطات الواسعة للحكومة في تجاوز الإختصاص المالي للبرلمان: الفرع الثاني  .)3(لتعويض الموارد المنخفضةالنفقات تاركين للحكومة مهمة إتخاذ مصادر جديدة لتمويل النفقات الي بادروا بها أو يض الضرائب أو الرفع من حجم سبب هذا تنفيذ محل النواب لأسباب إنتخابية إلى تخف العمومية القابلة السلطات الواسعة للجهاز التنفيذي في مادة  النفقات صرفالإيرادات و  ساعة ابتداءا من  24يودع من أجل « في الفقرة الثابتة في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  61جاء في المادة )2( .2016من التعديل الدستوري  139المادة )1(                                                             .فالإعتمادات المرخص بها موزعة مع كل فصل من فصول الميزانيةبشكل واسع في الإعتمادات المالية عن طريق السلطة التنظيمية، انية وذلك بالتصرف و الميز   .60خزاري عفاف، المرجع السابق، ص )3( .»قشة العامة للنص محل التغيير الشروع في المنا



قد نص على أن التخصيص الأولى للإعتمادات يمكن تعديله خلال  17-84القانون رقم و  41   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ، وتقنية نقل الإعتمادات )أولا(الإعتمادات ذلك عن طريق نظام تحويل ، و )1(السنة المالية قنية يتم بواسطة مراسيم رئاسية وهذا نظرا لخطورتها، استعمال الحكومة لهذه التو        .)3(يقتضي ذلك أن يتبع بتحويل الإعتمادات المناسبةإلى أخرى هذه التقنية تستعمل على وجه الخصوص عند بروز تعديل حكومي، فتحول إختصاص وزارة  في الحقيقة أن و . )2(المسؤولة عن تنفيذها ةإنما يغير المهلو تعديل لا يغير طبيعة النفقة، و ه 84/17من القانون  33/1طبق المادة  تحويل الإعتمادات :نظام تحويل الإعتمادات: أولا  ).ثالثا(ث فصول جديدة خلال السنة المالية اإحدو ) ثانيا( قل تجدر الإشارة إلى أن تحويل الإعتمادات و  )4(المصادقة البرلمانية على توزيع الإعتماداتبانتهاج أسلوب التحويل من وزارة إلى أخرى يمكن للسلطة التنفيذية التحرر من قيد و  إنما تخفف الميزانية، و  لا تمس برخصةعليه فبالرغم من أن تقنية تحويل الإعتمادات و         .إلى وزارة معينة تحتاج إلى تدعيم ميزانيتها للبشرإنما يتم على وجه الخصوص من ميزانية الأعباء المشتركة وزارة إلى أخرى، و ما يكون من  التسيير في قانون المالية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع  ، كيفية وضع إعتماداتءبرزيق زكريا)3( .»هذه النفقة  دون أن تغيير طريقة تحول التحويلات و تعين المهلة المسؤولة عن تنفيذ النفقة« :  33/1نص المادة )2( .99جمعاسي جميلة، المرجع السابق ،ص )1(                                                             .)5(أن عمليات تحويل الإعتمادات تمتاز بالمرونة أكثر من عمليات نقل الإعتماداتطيها نوعا من المرونة لذلك نجد من جهود الرخصة ، إلا أن كثرة اللجوء إلى هذه التقنية تع يعة النفقة وحالته فإنها لا تغير يختلف تحويل الإعتمادات المالية عن نقل الإعتمادات المالية فالأولي تغير من طب« )5( .153يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص )4( .59، ص 2005المالية العامة، جامعة الجزائر بن عكنون، و الإدارة  إنها تغير فقط في كلفة المحددة في قانون المالية و إنها لا تعتبر طبيعة المصلحة المنفقة المحددة في قانون المالية و طبيعة ال  .207، ص 2018ماي  10قانون المالية الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، وهيبة، خصوصية سلطة رخصة الميزانية في ظل  نقلا عن حبوش» طبقة المصلحة المكلفة أو المسؤولة عن تنفيذ النفقة 



هو إلا تعديل عضوي و إن التعديل الذي تتضمنه عمليات تحويل الإعتمادات المالية ما  42   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       المالية تمتاز بالمرونة أكثر من  ذلك نجد أن من عمليات تحويل الإعتماداتليس مادي، و  من القانون القديم  كلاكذلك القانون الفرنسي نص في و نص على إمكانية تحويل الإعتمادات  84/17من قانون رقم  )2(33و  32بالنسبة للقانون الجزائري نص بموجب المادة         .)1(عمليات نقل الإعتمادات هو فصل آخر، و لي يمكن وصف النقل لتخصيص مبالغ فصل ليسقيه منها ابالتو        .)5(المخصص لكل وزارةأن عمليات النقل تجري داخل نفس الوزارة فإنها لا تؤدي إلى تغيير المبلغ الإجمالي البرلمان وطالما  هذا على خلاف مارخص بهو  )4(النفقة المحددة في قانون المالية للسنة مسبقايقصد بتقنية نقل الإعتمادات المالية تلك التي تعدل طبيعة  :تقنية نقل الإعتمادات: ثانيا  .)3(تحويل الإعتماد المخصص لوزارة معينة إلى وزارة أخرى يتضمن فقطعلى خلاف النقل فإنه لا يجوز لأي تحويل أن ينشئ فصول جديدة في الميزانية، فهو أتحديد، فبمجرد قرار بسيط من وزير المالية يكفي للقيام بأي عملية تحويل للإعتماد ما، و مقارنة بعمليات النقل، ففي التشريع الفرنسي القديم نجد أن عمليات التحويل تتم بدون قيد ذلك بساطة الإجراءات المتعلقة بها، و فتمتاز عمليات تحويل الإعتمادات المالية في  -  .692-2001من القانون الجديد رقم  12المادة منه، و  14/2في المادة  59/02رقم                                                                                               .100زيق زكرياء، المرجع السابق، ص بر )6( .153يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص )5( .»القيام بأي نقل للإعتمادات من إعتماد تقييمي أو وفي لفائدة إعتماد حصري تعدل عمليات النقل طبيعة النفقة ضمن ميزانية نفس الوزارة، غير أنه لا يمكن «  84/17من القانون  33/2نص المادة )4( .102جميلة، المرجع السابق، ص  جمعاسي)3( .17- 84من القانون رقم  33و  32المادتين )2( .102جمعاسي جميلة، المرجع السابق، ص )1(                                                             .)6(التطور الغالب على هذه التقنية



خضعت على فقة التي صادق عليها البرلمان، و النقل تمس طبيعة الن ومادام أن عملية       43   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       مجموعة من التصويت، فإن القيام بها يستلزم توافر و  أساسها في قانون المالية للسنة للمناقشة   :الشروط تتمثل فيما يلي
تتم ضمن ميزانية نفس  84/17من قانون  32طبقا للمادة  عملية نقل الإعتمادات •  .الوزارة الوزارة، فالنقل هو توزيع داخلي للإعتمادات
لا يمكن إجراء نقل الإعتمادات من فصول  84/17من قانون  34حسب المادة  •  .)1(إعتمادات الموظفين إلى فصول أخرىتتضمن 
عملية النقل تتم بمرسوم تنفيذي، بمرسوم رئاسي فإن بخلاف عملية التحويل التي تتم  •  .البناء على تقرير وزير المالية
يمكن القيام بأي نقل للإعتمادات  84/17من القانون  33وكذلك طبقا لأحكام المادة  •   :يضاف إلى شرطين أخرين هما .من اعتماد تقييمي او وفي لفائدة اعتماد خصري
يص الأصلي الأقل من التخص% 20التعديل أن لا يتجاوز حدود : 01الشرط  •  .تخصيصا من الإثنين
 .)2(الإعتمادات إنطلاقا من تحويل الإعتمادات إنطلاقا من ميزانية التكاليف المشتركةلا يمكن لأبواب الإقتطاعات أن تستفيد خلال السنة المالية من تحويل : 02الشرط  •
 .210نقلا عن حبوش وهيبة، ص. منه تخانت على ضرورة إعلان اللجان الحالة للبرلمان 12طبق للمادة % 2فقد خفض سنة التعديل إلى  692- 2001رقم  2001نشير إلى القانون العضوي الفرنسي لسنة )3( .210،المرجع السابق ،صحبوش وهيبة)2( .17-84من القانون رقم 34المادة )1(                                                            .)3(الميزانية، خصوصا مع ضرورة تخصيص هذه النسبةعملية نقل الإعتمادات المالية، ومن جهة أخرى من شأنه أن يضمن احتراما لرخصة تحديد حد أقصى لا يمكن للحكومة تجاوزه للتعديل مأخوذ من جهة من فكرة أن و  •



وزيعها يجدد ت 84/17من القانون رقم  36/1أما نفقات التجهيز فطبقا لنص المادة  • 44   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       مادات هو يتم بين إن نقل أو تحويل الإعت:إحداث فصول جديدة خلال السنة المالية: ثالثا  . )1(بين القطاعات بموجب قانون المالية مناقشة من طرف البرلمان، ن محل إحداث أي فصل في قانون المالية يفترض فيه أن يكو ليس بنقل أو تحويل إعتماد لإعتماد آخر ينشأ خصيصا لهذا الغرض، لأن فصول موجودة، و  منع مشروع الحكومة من أن تحدث فصول جديدة خلال  17-84فقبل صدور قانون         .هذا إحتراما للرخصة البرلمانية للميزانيةو  مكرر ثبت هذا  4بموجب أحكام المادة و  1966إطار قانون المالية لسنة  السنة، حيث في نفس الحكم بالنسبة لقانون المالية لمصالح، و تحويل الإختصاصات أو ا المنع إلا في حالة لم يشر إلى هذا المنع على الحكومة في إحداث فصول  17-84بعد صدور قانون         .)2(منه 8بموجب المادة  1967لسنة  من قانون المالية  152بواسطة المادة  32المادة  ىحتى الإضافة التي أدخلت علو جديدة،  مساسا خرقا و في الحقيقة إن إحداث فصول جديدة خارج إطار السلطة التشريعية يعد و         .فصول جديدة خلال السنةلم تتطرق إلى هذا الشرط الجوهري الذي يضمن الشفافية المالية بمنع إحداث  1993لسنة  ة البرلمان في ييفسر إيجابا لصالح الحكومة، مادام أنه يتعارض مع مبدأ دستوري بأحقعن الإشارة لهذه النقطة ينبغي أن لا  84-17القانون رقم  تكو سبرخصة الميزانية، لذلك ف لذلك إذا كان لابد في إحداث فصول جديدة . المصادقة على رخصة الميزانيةالمناقشة و  ات ذات الطابع النهائي المخصصة للنفقالقطاعات للإعتمادات الممنوحة و  يحدد التوزيع بين« على  36/2نص المادة )1(                                                             .102برزيق زكرياء، المرجع السابق، ص )2( .من المخطط السنوي بموجب قانون المالية



ليس بمراسيم تنظيمية صادرة عن السلطة ي إطار قانون المالية التكميلي و فينبغي أن تكون ف 45   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       إنفرادها في تحضير الميزانية العامة، و لمؤهلة من الناحية الإدارية االسلطة التنفيذية هي        الصلاحيات الدستورية للحكومة في المجال المالي:المبحث الثاني  .)1(التنفيذية عديدة منها تمتعها بمركز يمكنها من تحقيق الأهداف العامة  بهذه السلطة يعود إلى إعتبارات برنامجها، فالسلطة التنفيذية هي السلطة الوحيدة  ة لتنفيذبليبالتقديرات المستقعن طريق القيام  بناء و  )2(تحديد النفقات العامةلضرورية لتقدير مبلغ الإيرادات و التي تملك كل المعلومات ا بعد ، و )المطلب الأول(قانون المالية تحضير مشروع بإعداد و ى ذلك فهذه السلطة تقوم عل تحصيل نفيذ الميزانية أي صرف النفقات و المصادقة على هذا المشروع تأتي مرحلة ت الخطوات تتمثل في ين بذلك عبر مجموعة في المراحل و الإيرادات عن طريق الأعوان المكلف ية تمارسها في ئكومة صلاحيات إستثناللح، و )المطلب الثاني( مرحلة تنفيذ قانون المالية بادئ هامة، فلذلك نتناول إعداد في عملية التحضير بإتباع إجراءات معينة وإحترام موزارة وفق إجراءات إدارية، فهذه المرحلة أساسية تدخل فمنها بعض المديريات التي تساهم السلطة التنفيذية يبدأ بتحضير الميزانية على مستوى الوحدات الإدارية القاعدية التابعة لكل  تحضير مشروع قانون المالية في معظم دول العالم من إختصاصإن مهمة إعداد و         تحضير مشروع قانون الماليةإعداد و : المطلب الأول  ).المطلب الثالث(المجال المالي  قانون اداري، معهد الحقوق والعلوم : العيداني سهام ،المالية العامة، محاضرات موجهة لطلبة سنة اولى ماستر، تخصص)2( .113-112حبوش وهيبة، المرجع السابق، ص )1(                                                             .28السياسية، المركز الجامعي نور البشير البيض ،ص



الإدارات المساهمة في هذا المشروع ، والأجهزة و )الفرع الأول(الية روع قانون المتحضير مشو  46   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       تحضير المثلى لإتباع الحاجيات العامة و يقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بتجديد الوسائل يعتبر إعداد الميزانية العامة إحدى مسؤوليات السلطة التنفيذية فوزير المالية هو الذي         لسلطة المختصة في إعداد مشروع قانون الماليةا: الفرع الأول  ).الفرع الثالث(، و أخيرا كيفية صياغة هذا المشروع )الفرع الثاني( مع ) ثانيا(كما يملك رئيس الجمهورية صلاحيات في ذلك  )أولا(الميزانيات على طولها  يتمتع وزير المالية :تحضير مشروع قانون الماليةصلاحيات وزير المالية في إعداد و : ولاأ  ).ثالثا(في إعداد الميزانية تحت إشراف وزير المالية  مشاركة الوزراء الدولة ميزانية  العامة لدولة بشقيهابصلاحيات فعالة في عملية تحضير مشروع قانون المالية  إختصاصات المندوب لتخطيط إلى الوزير المكلف بالمالية هذا بعد تحول للتسيير والتجهيز، و  خلال كل شهر  ، بمعنى أن)1(إلى مسار متواصل 40- 98بموجب المرسوم التنفيذي رقم  من الأدوار عليه أن يقوم بها خاصة فيما يتعلق مديريته التعبة دور سنة تحضير للوزير و  وأعمال تفصيلية للوضع الإقتصادي العام و  التدابيروزير المالية مجموعة من فيقدم   .)2(القواعدلأجراءات و تجهيز إلى مجموعة من االسواء في جانب التسيير و يعمل وزير المالية ومن أجل تحقيق التوجيهات الميزانية نحو الميزانية العامة للدولة         توجيه إلى مجلس الحكومة إعداد وزير المالية تقرير- أ  .واصلة من القراراتتهي نتيجة لحلقة مالواجب منها الاولوية، و  بلإختيار  .66برزيق زكرياء، المرجع السابق، ص )3( ..Voir Jean Bernard Maité, La piscipline Européenne Revu Finace Française Publique N°120/ 2012, page 174)2( .65برزيق زكرياء، المرجع السابق، ص )1(                                                             .)3(المشاريع التي تهدف الدولة القيام بها



، معتمدا في ذلك على )1(أو على العكس من ذلك يتحتم اللجوء إلى تقليص الإعتماداتحيث يظهر على ضوء ذلك مدى إمكانية زيادة الإعتمادات بالنسبة لقطاعات معينة،        47   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       هيئات الإستشارية مثل رأي بعض الالعامة للميزانية، والمديريات الأخرى التابعة له و ية دير الم فقات النقدية خلال فترة محددة، التدتقريرا حول حركة رؤوس الأموال و البنك الذي يعد  الإجتماعي، الذي يتولى تحرير ملخص مفصل حول لمجلس الشعبي الوطني الإقتصادي و او  لتأطير مشروع  المالية اللذان يعتبران القاعدة الأساسيةتماعية و لظروف الإقتصادية والإجا ية ثم يقوم وزير المالية من خلال الإدارة التقنية المتمثلة في المديرية العامة للميزان        .الماليةقانون الميزانية و  : التقدير بتحضير تقرير موجه إلى مجلس الحكومة يتضمن والمديرية العامة للدراسات و  بتوفير المعطيات  مستفتية نظرةالمالية في تشكيل هذا التقرير إلى محاولة إعطاء رير حول الإرادات العمومية تقدير خاص بتوقعات الإقتصاد الكلي الذي يعتمده وزير تق عليها ميزانية الدولة للسنة المقبلة  بالتوجيهات التي أن تقومالمتعلقة الممكنة و الإقتراحات و  المالية للدولة، كذلك تقديم النصائح للحكومة في متلائمة مع الحقائق الإقتصادية و لتكون  إعتمادها في سوريا، المنظمة العربية للعلوم الإدارية لجامعة الدول العربية، ة و موازنة الميزانية العامأحمد مراد، إعداد و )1(                                                               .)3(وقت إعداد مشروع الميزانية وتحديد القطاعات ذات الأولوية في الميزانية المسقيلةالتعليمات التي توجه أشغال ليتم في الأخير تخليص توجيهات و  ،)2(مجال إستخدام الموارد أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  –حالة الجزائر  –الأسود صادق، مساهمة المجالس العمومية في ترشيد النفقات العامة )2( .34، ص 1972 ، جامعة الجزائر، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، "مركز وزير المالية في مجال الميزانية العامة للدولة  "بو بكر نادية، )2( .196، ص 2011- 2010العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر،   .90، ص 5العدد 



التسيير والتجهيز الأول، يعد وزير المالية مذكرة منهجية من خلال المديرية الفرعية لميزانيتي بموجب التعليمات المنبثقة عن تقرير سابق من طرف مجلس الحكومة تحت رئاسة الوزير بعد قيام وزير المالية بتحديد التوجيهات الميزانية :المالية مذكرة منهجيةإعداد وزير / ب 48   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       تطبيقا لصلاحيات وزير المالية في هذا والدراسات وهذا تجسيدا و ولمساعدة قسم التخليص  المرسوم رقم و  1995المؤرخ في فبراير  54-95م رق )1(المجال وفقا للمرسومين التنفيذيين لغ منه على أن وزير المالية يب 28، جيث تنص المادة 1998المؤرخ في يوليو  98-227 بجميع  4المتخصصة المذكورة في المادة الإدارات المختصين ومسؤولو المؤسسات و  انية التجهيز للدولة وتنفيذها المعلومات المرتبطة بإعداد التجهيزات العمومية الممولة من ميز  ، بالإضافة "وزير المالية " دراسته عند الحاجة، بتعليمة من وتقويمها ويحدد مضمون ذلك و  لية يبادر إن وزير الما« تنص التي  54-95من المرسوم رقم  6وفقا للمادة ذلك و  إلى يات الدولة والجماعات المحلية السلطات المعنية بأي نص يتعلق بميزانبالإتصال مع الوزراء و  هذا و " المعنيين : " مومية المماثلة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الهيئات العو  اد ميزانية وإعتمادات ص إعدإلى وزير المالية في ما يخ 40-98وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  سنوية الميزانية يعد مراعات لمبادئ الوحدة وعالمية و وزير المالية " التي تنص التجهيز و  بإقتراحاتهم في لترسل فيما بعد إلى كافة الوزراء والهيئات المتخصصة من أجل الإدلاء         .» )2("مشروع ميزانية الدولة للتجهيز بالإتصال مع الوزراء المعننين  الإقتصادية، مذكرة لنيل درجة الماجسثير في العلوم محمد عبد المؤمن، الميزانية العامة للدولة في ظل الإصلاحات )2( .90بوبكر نادية،المرجع السابق، ص)3(                                                              :هذه المذكرة المنهجية تقدم في الغالب في قسمين متميزين في موعد يحدده وزير المالية وبالتالي فإن مشاريع ميزانياتهم لسنة مقبلة و  ما يخص تحضير  .123، ص 1999-1998الإقتصادية، جامعة الجزائر، معهد العلوم الإقتصادية 



هذه رف الوزارات المنفقة وفق تقدير وإعداد الميزانية و الواجب إحترامها من ط :القسم الأول 49   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       داول تقدم فيه هذه المعلومات حتى تكون متجانسة لتسهيل عملية البيانات حيت ترفق بجالشكل الذي ول كيفية إعداد ميزانية الدولة و يحتوي على معلومات أساسية ح: القسم الثاني  .)1(خلق مناصب شغل جديدةمعينة لتقليصها مقارنة مع النسبة الماضية ومن جانب آخر قد يمنع كل إجراء من شأنه للعنصر البشري، فتسج بعض الشروط الخاصة لإعتمادات التسيير والتي قد ترجع لها نسبة بالخصوص الإستعمال الأمثل ص وتنصب على إعتمادات التسيير و تخ التعليمات غالبا ما التعليمات الجديدة الواجب مراعاتها وقت كرة تشعر المعنيين بأهم النصوص و كما أن هذه المذ   . )2(عهاتبويبها لتشغيل تجميطريقة و  هذا إعتمادا على تجانس الوثائققبل الوزارات المنفقة و  أن تملئ منالتي يجب محددة سلفا و  تحول للمصلحة الحق في لا مالية حيث يجب أن تبرر كل الإعتمادات المفتوحة لست التي بمقتضاها ألغية فكرة التجديد التلقائي لإعتمادات  17-84من القانون رقم  )3(25المادة   :الإعداد كتذكيرهم مثلا ، تطهير 2006ينبغي على إقتراحات الميزانية سنة ن، و طور المعني للموظفين العملييالتالوزراء لمجموعة من التعليمات فنجد أنه بخصوص ميزانية التسيير نأخذ بعين الإعتبار تعلم جه و و ، ت)4(2006فعلى سبيل نجد المذكرة المنهجية لتحضير قانون المالية لسنة         .تجديدها لسنة مالية موالية إلا بعد تبريرها  .101، ص 2007-2006الدولة و المؤسسات العمومية جامعة الجزائر، انون المالية والقانون العضوي في النظام القانون الجزائري، مذكرة نيل درجة الماجسثير، فرع ، خصوصية قاميالو نبيل)4( .84/17من القانون رقم  25المادة )3( .90بو بكر نادية، المرجع السابق، ص )2( .113-112برزيق زكرياء، المرجع السابق، ص )1(                                                           



ض المستخدمين، ئعملية إعادة نشر فا :مالية على مستوى كل قطاع من خلالالمناصب ال 50   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       تقييم ملائمة التنظيمية و و الشروط القانونية  الإحالة على التقاعد للموظفين الذين تتوفر فيهم از المشاريع مع إبراز ظروف إنج 2005حصيلة سنة و  2004على أساس حصيلة سنة مكاتب الدراسات أو المستشارين، أما فيما يخص ميزانية التجهيز ينبغي صيانة الإقتراحات أو من عدمه بالمناصب المالية غير المقبولة بالإضافة إلى الإستعانة بخدمات الإحتفاظ  وزير المالية في بالتحديد نجد أن لنتائج المحصل عليها، و ، وكذا االماليةالإنجازات المادية و  ق التوازن الجهوي رسم العميد الإقتصادي الكلي والمالي، تحقي: أساس تحديد النقاط التاليةهذا تماشيا مع برنامج الحكومة في إطار إنجاز مشروع قانون المالية لسنة على و         .)1(الموجهة إلى كافة الوزاراتهذه التعليمات والتوجيهات و  المتابعة لإنجاز الأهداف المرسومة،  شروط إستعمال الموارد العمومية، توضيح مؤشراتو  النفقات بمعنى أن قدرتها المالية على تحديد سقف إعداد الميزانية العامة للدولة و في عملية التوازنات الرامية إلى التوازنات، إذ نجد أن وزير المالية خلال هذه المذكرة يعلم المشاركون التدابير الرامية إلى تحقيق دراجها في مشروع قانون المالية و الأدوات المالية الواجب إ تفاع خلال المقترحات مع الإدارات المنفقة يجب عليها أن تعتمد على قواعد ونسب الإر  ية يقوم اننهاء وزير المالية تحديد التوجهات الميز ابعد :تحقيق الإقتراحات الميزانية -ج  .)2(إحترام المعطيات الملحقة بالمذكرة المنهجية المؤسسات المعنية بما فيها مختلف الصناعات و كل الوزارات و  بإرسال المذكرة المنهجية إلى ت كذلك الجماعاتقلال المالي والإدارات المتخصصة و الوزارات و المؤسسات التي تتمتع بالإس مضافا إليها  الإدارةهم إعتمادا على بيانات المصالح و تقديراتالإقليمية بإعداد إقتراحاتهم و   .91ص المرجع نفسه،)2( .91بو بكر نادية، المرجع السابق، ص )1(                                                           



صة تتكون من مدير أدارة التي غالبا ما تنشأ لها لجنة خا، و )1(تقديرات الإدارة المركزية 51   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       راقبة إلى جانب مديرية الموالميزانية و مديرية الوسائل العامة مديراتها الفرعية، و و الوسائل  بشأن هذه اللجنة ممثل عن وزارة المالية يتمتع بالإطلاع الواسع و التجهيز والتخطيط، و  نين المالية ترجمة اتعتبر قو :الماليةسلطة رئيس الجمهورية في إعداد مشروع قانون : ثانيا   .المعرفة الشعب هو من برنامج رئيس الجمهورية المنتخب و لبرنامج عمل الحكومة الذي هو تنفيذ ل إلى تعزيز سلطات رئيس  2016الأخير لسنة قد أنهى نص التعديل الدستوري         .)2(الإقتصادي هو الأقدر على تحويله إلى أرقامالإختصاص في البرنامج السياسي و  صاحبنين المالية وجهان لعملة واحدة و قواوت لصالح هذا البرنامج السياسي و ص قد حلت التشريع على المخططات الوطنية، و ذلك بإلغاء من مجلات اختصاص البرلمان ب  .الدستوريختصاصه الجمهورية التابعة لإ ه نحو نظرة جديدة جو التو نوع من القطيعة مع السياسة الداخلية للدولة في محاولة لإحداث الإنتقال من أداة المخطط إلى البرنامج كوسيلة لتنفيذ الإستثمار العمومي، يترجم الفكر الجديد   .إختصاصاته التابعة لمركزه الدستوري ومن برامجه التنموي المعلن عنها في خطاباتهالوطنية محل المخططات، هذه البرامج يصدرها رئيس الجمهورية كونها من  )3(البرامج مالية، كلية في القانون العام، تخصص إدارة و  تشانتشان منال، المجال المالي للبرلمان، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه)2( .54، ص 1988مالية، جامعة الجزائر، ير، فرع إدارة و ، تحضير الميزانية العامة للدولة، مذكرة ماجسث خلاصي محمد)1(                                                            قوانين المالية هي الوسيلة الأسرع لتنفيذها، انيات التحويلية لضمان المرونة والسرعة في إنجاز المشاريع و المستمر للإمكإن التعريف الإصطلاحي للبرامج هو وضع مجموعة من الأهداف بغية تحقيقها في فترة محددة، ما يتطلب التوفر )3( .174، ص 2019-2018الحقوق، جامعة الجزائر،   .174نقلا عن مذكرة تشانتشان منال، ص 



في هذا السياق جاء المسعى الذي مس أكثر من دول بإختلاف الفعالية، و تتم بالنجاعة و  52   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       المالية للسنة والتكميلية  ل قوانين قوانينمن الناحية القانونية، ثم تكريس استعماو         .)1(الرامي إلى تحديث نظم الميزانيةى تطورها و و مست هذه البرامج ووضعها حيز التنفيذ بواسطة حسابات التخصيص فعالة لتحقيق و كوسيلة مثلى  ي لا يكون محل طرح من طرف المنظم الممثل في رئيس صاحب البرنامج، هذا الأخير الذ إن أثر البرنامج على قانون المالية يبرر تدخل الجانب التنظيمي لتجسيد خطة العمل        .)3(الخاص يعتبر المجال من بين المجالات الحساسة التي :صلاحيات الوزراء في المجال المالي: ثالثا  .الفصل فيها نهائيا قبل المصادقة عليها كمشروعهيئة في الحكومة فإنه حتما أعلى سلطة للتحكيم بوضع قانون مشروع قانون المالية و يمثل على أنه  بما أن رئيس الجمهوريةو  )3(الرئيس، يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراءفهو ينتمي لمجال غير مجال التشريع لذا تكون المبادرة بمشروع قانون المالية من طرف بمجرد أنه تم الإعلان عن البرنامج في خطاب سياسة رئيس الجمهورية تجسيدا لبرنامجه ولم يحدد طبيعته القانونية، لكن  )2(للمصادقة البرلمانية، لأن الدستور تنص على البرامج ة الوثيقة التي تربطه بغيره من الوزراء أثناء تحضير يتدخل فيه وزير المالية إلى جانب العلاق  .1996من دستور 92/4المادة )3( .2004-2001ترة الممتدة من ، للف2001أفريل  26للإطارات بتاريخ رقم الإعلان عن برنامج دعم الإنتعاش الإقتصادي من طرف رئيس الجمهورية بمناسبة خطابه في افتتاح الندوة الوطنية )2( .Michel bouvier, Marie-chriristine Esclassam, Jean. Pierre lassale, finance publiquess, 10° édition, L.G.D.J,2010, p22)1(                                                             .مشاريع قوانين المالية



لضرورية يقوم الوزراء بإعداد مشروع ميزانية وزاراتهم مع التأكيد على بعض التدابير ا       53   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       اعد على إعداد مشروع الميزانية الإقتراحات التي من شأنها أن تسالتي لا يمكن إغفالها، و  تحت و  هيئات تعمل تحت وصايتهفي تحضير الميزانية على أجهزة و  إن الوزير يعتمد        إعداد مشروع قانون الماليةالإدارات المساهمة في الأجهزة و : الفرع الثاني  .)2(إطار البرنامج المسطر من طرف رئيس الجمهوريةالقصوى لميزانية وزارتهم حيث يترافع من أجل الحصول على الإعتمادات اللازمة ذلك في الجمهورية أو في إجتماعات الحكومة تحت رئاسة الوزير الأول، بتقديم إقتراحات المبالغ  مشارك في مجلس الوزراء برئاسة رئيسوزراء بصفتهم كعنصر في الحكومة و كما يجوز لل -  .)1(باحتياجات وزارتهفي صلاحيات غيره من الوزراء فيما يخص عمليات التقدير لوزاراتهم لأن كل وزير أدرى تجدر الإشارة أنه رغم إختصاص وزير المالية بتحضير مشروع المالية، لايعني حق التدخل و  مجموعة من  التي تتطلب مساعدة ومشاركة الوزارات الأخرى، فوزارة المالية تشمل علىتدابير الميزانية مباشرة، فتنظيم هياكل التنسيق والدراسة الرامية إلى فحص أعمال و  رقابته ، المديريات العامة للضرائب )لاأو (الإدارات تلعب دورا هاما، أهمها المديرية العامة للميزانية  المصالح ة ترسل تعليمات لمختلف الأجهزة و إن وزارة المالي :المديرية العامة للميزانية: أولا  ).ثالثا(، المديرية العامة للخزينة )ثانيا(الجمارك والأملاك الوطنية و  مة والمتعلقة بمدة سنة مقبلة، الخطوط العريضة السياسية العاتتضمن توضيح الإدارية  لوزارية إلى جانب بالتالي تبدأ العملية بإرسال التعليمات المتعلقة بالتقديرات إلى كل الدوائر او   .68يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص )2( .179تشانتشان منال، المرجع السابق، ص )1(                                                           آليات تقديم تلك المشاريع بعد ذلك تتولى كل وزارة بدورها إعطاء ذلك توضح طرق و 



شرع في كل مشاريع الميزانيات إلى المديرية العامة للميزانية لتبعد ذلك يتم إرسال و         .)1(مناقشتهاالتقديرات والشروع في دراستها و الآجال المحددة لتتولى جمع و حصل مجمل الإنتهاء من ذلك تقوم الجهات الإدارية بإرسال مشروع ميزانيتهم إلى الوزارة الوصية في عليمات القيمة لكل المصالح التابعة لها لإقتراح مشروع الميزانية الخاصة بمصالحها بعد الت 54   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       بعد إختتامها الخاص بكل الدوائر الوزارية أتي مرحلة المناقشة مع الوزراء و دراسة التقديرات لت المديرية العامة للميزانية، حيث يكمن دور مديرية ية و إلى جانب المديرية السياسيات الميزان مع إشراك المديرية العامة للضرائب التي تتدخل لدراسة مشاريع القوانين بما فيها وزارة المالية السعي للتحكم في هيكل النفقات بالإضافة ية في إقتراح العناصر الأساسية و السياسات الميزان بة فعالة مع تسهيل هذه المالية إلى جانب ضمان رقابة السلطة التشريعية لتنفيذ الميزانية مراقالمبادئ التي تقتضي سلامة الإدارة للقيام بتقديرات الميزانية يشترط مرعاة جملة من و         .)2(إلى تقييم سياسات الميزانية ، فلذلك يجب )3( )النفقات العموميةالإيرادات و (الإنفاق والتحصيل  الوقوف على أوجهالأخيرة و  الإيرادات ومفصل لمجمل النفقات و دقيق ون المالية في شكل واضح و أن يعرض مشروع قان تقييمية ووقتية : أنواع من الإعتمادات 3يوجد  :يةتقدير النفقات العموم  - أ  .العمومية ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، 2007- 11-28في  364-07من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة )1(                                                            .وحصرية ل شهادة الماسثر في الحقوق، خرفي أبو بكر الصديق، محمدي هشام، دور الإدارة في إعداد الميزانية العامة، مذكرة لني)2( .2007- 12- 02، المؤرخ في 75 ج، العدد.ج.ر.ج  .299، ص 1992حشيش أحمد عادل، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، )3( .26-25العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ص ، كلية الحقوق و دولة و مؤسسات: تخصص



ة المتعلقبالغ المحددة على وجه التقريب، و يقصد بها تلك الم: الإعتمادات التقييمية .1 55   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       دون الرجوع يمكن للحكومة تجاوز المبلغ المحدد ببعض المرافق الحديثة الشأن، و  لأقصى لك المبالغ الوارد بها الحد اتتمثل هذه الإعتمادات في ت: الإعتمادات الحصرية .3 .المنصوص عليها في قانون الماليةأو مرسوم و التي لا يمكن أن يناسب بدقة مبلغها من مبلغ التخصيص في الميزانية لإعتمادات الوقتية على النفقات المخصصة طبقا لقانون تطبق ا: الإعتمادات الوقتية .2 .للسلطة التشريعية هذا و لطة التشريعية مثل دفع الأجور، يمكن للحكومة إنفاقه دون الرجوع إلى السلها، و  تتطلب عملية تقدير الإيرادت العمومية التنبؤ بكل  :تقدير الإيرادات العمومية  - ب  .)1(17-84من القانون رقم  31طبقا للمادة  لتحديد مختلف مصادر الإيرادات خاصة الضرائب ويتم  التغيرات الإقتصادية رادات، و تقديرية للقائمين بعملية تحضير مشروع قانون المالية للتدخل لتقدير الإيتقدير الإيرادات بصفة آلية، دون إعطاء أي سلطة يتم : رالأسلوب الآلي للتقدي -1 .الأسلوب الألي للتقدير، الأسلوب المباشر للتقدير: اتباع أسلوبينذلك ب يتطلب : سنوات، على سبيل المثال  3الميزانية الجديدة بالنظر إلى متوسط الإيرادات العمومية التي تم تحقيقها بالفعل في نسبة مؤوية على آخر ميزانية نفذت تحدد على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات  مالية مضت بعد إضافةيقصد بطريقة الزيادة أو النقص النسبي، أن تسجل في مشروع الميزانية الجديدية مبالغ الإيرادات إستنادا إلى آخر سنة )2( .17-84من القانون رقم  31إلى  26المادة من )1(                                                            .)2(طريقة المتوسطاتالمسجلة في الحساب الختامي، إلى جانب أسلوب الزيادة أو النقص النسبي و التقدير يكون إستنادا للإيرادات التي تم تحصيلها فعلا خلال السنة الماضية و مفادها أن  pénultième annéeإنما يستند على طريقة السنة ماقبل الأخيرة  النتائج التي ناء تحضير المشروع على الأرقام و تند أثيس، و 2009أن يتم ذلك خلال سنة  2010الأمر لإعداد ميزانية سنة   .2008تم تحقيقها من وراء تنفيذ ميزانية سنة 



يهدف هذا الأسلوب إلى التنبؤ بإتجاهات أي مصدر : التقديرالأسلوب المباشر  -2 56   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       تقدير حصيلته إستنادا لدراسة ادات العامة المباشرة على حدة، و من مصادر الإير  الإنتعاش يزداد الدخل و الثروات و  تغير الأوضاع، ففي فترة الرخاءالذي يتفاوت بيرتبط الأسلوب المباشر للتقدير إرتباطا وثيقا بمستوى النشاط الإقتصادي العام، و   .)1(دقيقة الصادرات، أما في حالة الكساد حيث لإستهلاك والواردات و االأرباح و و  والمبيعات يزداد حيوية النشاط الإقتصادي، وبالتالي تقل حصيلة الإيرادات و لية و تقل فعا ات المنتهية بعيدا اللجان المختصة الإعتماد عليها لتقدير الإيرادات الخاصة بالسنو يثير صعوبات عديدة على الأمر الذي يشكل عائقا و  حجم النفقات العمومية يات في إعداد حيث تساهم هذه المدير :لجماركالعامة للضرائب والأملاك و االمديريات : ياثان .)2(التفريطعن المبالغة و  لإجراءات الجبائية المتوقعة بالنظر إلى ا خاصة في ما يتعلق بلإيراداتمشروع الميزانية، و  المديرية العامة للخزينة بوظائف كثيرة تختص  :المركزية للخزينة العمومية المديريات: ثاثال  .)3(الأساسية التي تتولى عمليات تحصيل الإيرادات في خزينة الدولةتعتبر هذه الهيئات هي الهياكل راءات الخاصة بالأملاك الوطنية و كذلك الإجوالجمركية، و  وسائل نشاطات تحصيل الموارد المالية، و أهمها تسيير الأموال العمومية، العمل على تطوير   .112- 111، ص 2016، 02جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد  مجلة آفاق العلوم،، »دور وزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة « يق، قزوح نصيرة، بن يحي أبو بكر الصد)3( .153، ص 2005دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، : قطيش عبد االله، الموازنة العامة للدولة )2( .301حشيش أحمد عادل، المرجع السابق، )1(                                                           



التعهدات المالية الية المتصلة بتنفيذ الميزانية و الدفع الضرورية لتغطية الإحتياجات الم 57   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ب أن يكون تراعي نقطتين الأخير تجدر الإشارة أن عملية إعداد قانون المالية يج فيو         .)1(للدولة   :أساسيتين
دولية، لاسيما بالنسبة إتجاهات الحالة الإقتصادية الالسياسة العامة للدولة و  إتجاهات •  .دات العامة للدولة من خلال المردودية المالية للجباية البتروليةعلى الإيراالتي نعتمد في ميزانيتها العامة بشكل كبير على أسعار البترول، والذي يؤثر للجزائر و 
مدى تأثيرها على هذا بعد صدور قانون المالية للدولة و أثر القوانين والقرارات الصادرة  • على أساس أن السلطة إن عملية إعداد مشروع قانون المالية تستند إلى الحكومة         صياغة مشروع قانون المالية: الفرع الثالث .)2(الأخير كذلك ه، و بإعتبارها الجهة التي تملك تقنيات متخصصة فيهذا المجال و التنفيذية هي الأخرى ب من  1المادة  هذا ماجاءت بهو  )3(كونها أيضا الجهة التي تتولى بتنفيذ هذا المشروع أيضا في  فإن قوانين المالية تحدد في إطار التوازنات العامة المسطرة 84/17القانون رقم  ات والسنوية، وطبيعة الموارد الإجتماعية المتعددة السنو مخططات التنمية الإقتصادية و  قانون، كلية : وم، تخصصمزهود حنان، آليات حماية المال العام في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه عل)1(                                                             .)4(تخصيصهاعباء المالية للدولة ومبلغها و لأاو   .17-84من القانون رقم  1المادة )4( .99بعلي محمد الصغير، يسرى أبو العلاء، المرجع السابق، ص )3( . 190صالمرجع نفسه،)2( .190، ص 2019-06-24العلوم الساسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق و 



من القانون السالف الذكر مضمون قانون  67فمن حيث محتوى المشروع لقد حددت المادة  58   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       الوسائل التي بالطرق و و الأول يتناول الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية         :يجب أن يحتوي على جزئين متباينينالمالية الذي  الخارجية ان التوازنات المالية الداخلية و تسمح بضمر المصالح العمومية، و تضمن تسيي النفقات لكل ميزانية ملحقة، الإجراءات ذات الطابع دات و الترخيصات الإجمالية للإيرا للإعتمادات المطبقة بصدد الميزانية العامة للدولة، المبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال، أما الثاني يقترح المبلغ الإجمالي )1(في المخطط السنوي للتنمية المنصوص عليها لخاصة للميزانية، الأحكام المختلفة المطبقة على العمليات التشريعي المطبقة على الحسابات ا آفاق ا و النتائج المحصل عليهقرير تفسيري للتوازن الإقتصادي والمالي و ت -1  :ا من حيث الوثائق الواجب إرفاقهاأم  .)2(المالية للدولة ما بعد تتمثل إجراءات صياغة هذا المشروع في ضرورة رأي مجلس الدولة ليتم فيو        .)3(مشروع القانون المتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية -3 .ملحقات تفسيرية -2 .المستقبل ينتهي به المطاف إيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني عرضه على مجلس الوزراء، و   .20حاج حفصي سفيان، المرجع السابق، ص )3( .358محمد عباس، المرجع السابق، ص  محرزي)2( .138يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص )1(                                                           هي الإجراءات ذاتها التي تحكم مسألة مشاريع القوانين بصفة مة و أو مكتب مجلس الأ



هذا يبين ذا الأخير في بسط رقابته عليه، و ، حيث يمكن له)2(بطبيعة الحال رئيس الجمهوريةعرض مشروع قانون المالية أمام مجلس الوزراء الذي يترأسه الملاحظ هنا أن ، و )1(عامة 59   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       هذا المشروع في مقابل تقاعس البرلمان في وضع  هيمنة السلطة التنفيذية على مرحلة إعداد المسؤولة عن بالميزانية ونشره في الجريدة الرسمية قصد التنفيذ حيث تكون السلطة التنفيذية يقوم رئيس الجمهورية بعد المصادقة على قانون ميزانية الدولة بإصدار القانون المتعلق         ذ قانون الماليةتنفي: المطلب الثاني  .الإطار العام لها الأعوان المكلفون : لنفقات العامة، أما الفرع الثالثتنفيذ ا: الإيرادات العامة، الفرع الثاني تحصيل: الأولحيث نتناول في الفرع بتدخل الأعوان في هذه العملية،  )3(هذا التنفيذ على عاتق الدولة بضرورة تحصيل كافة المبالغ الواردة  إن إجازة الإيرادات تنشأ إلتزاما        تحصيل الإيرادات العامة: الفرع الأول  .بتنفيذ قانون المالية ادئ الرئيسة التي تحكم بفي حدود ما، فلذلك نتناول المأن هذا التحصيل يتم و  )4(في الإيرادات يحكم عملية تحصيل الإيرادات مبادئ :لعامةاالمبادئ التي تحكم تحصيل الإيرادات : أولا  ).ثانيا(مراحل تحصيل الإيرادات العامة و ) أولا(تحصيل الإيرادات العامة  سبتمبر في السنة  30الذي يحدد أقصى أجل لإيداع مشروع قانون المالية بتاريخ  17-84من القانون رقم  67المادة )1(                                                             :تتلخص كالآتي  ، مذكرة لنيل 2004-1990: درواسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الإقتصادي حالة الجزائر )3( .21حاج حفصي سفيان، المرجع السابق، ص )2( .التي تسبق السنة المالية المعنية  .446محرزي محمد عباس، المرجع السابق، ص )4( .207، ص 2006- 2005علوم التسيير، جامعة الجزائر، صادية، كلية العلوم الإقتصادية و شهادة دكتوراه في العلوم الإقت



المتعلقة بتخصيص  يمكن أن يرد على هذه القاعدة بعض الإستثناءاتو . )1(تمييزالعامة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة دون تجمع كل الإيرادات التي تحصلها الخزينة ان بمعنى : عدم تخصيص الإيرادات  - أ 60   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       في هذا السياق أو الضرائب لأغراض معينة، و  ةموارد بعض القروض العام لا يمكن « : لتنص على مايلي  84/17من القانون رقم  8جاءت المادة  تسقط سقوط الدولة كقاعدة عامة بفوات أربع سنوات دون : سقوط ديون الدولة  - ب .»تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة  ذلك ما لم مالية، التي أصبحت فيها مستحقة و سنوات من اليوم الأول للسنة ال 4هذه الديون قانونا من أجل  مستفيدة من إعانات ميزانية التسيير عندما لا تدفعالديون المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية نهائيا لفائدة المؤسسات العمومية المعنية، كل  تسددتسقط بالتقادم و « : على مايلي 84/17من القانون  16إجراء من أجل تحصيلها، حيث نصت المادة  القيام بأي ق الشروط المنصوص الملاحظ أنه يتعين مراعات مواعيد تحصيل الإيرادات العامة وفو  .» )2(تنص أحكام المالية صراحة على خلاف ذلك  .84/17من القانون  79المادة )4( .21هنية، المرجع السابق، ص بوزردوم كريمة، مغريش )3( .84/17من القانون رقم  16المادة )2( .20، ص 2015-2014علوم السياسية، ال، كلية الحقوق و القانون العام، تخصص قانون عام داخلي زردوم كريمة، مغريش هنية، الرقابة القضائية على تنفيذ الميزانية العامة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في بو )1(                                                              .)4(84/17من القانون رقم  79/2النفقات العامة المعتمدة، حيث نصت عليها المادة أو سلطة تقديرية لتتقاعس عن ذلك أو تستولي عليها بطرق غير شرعية، خلافا لصرف حيث لا تتمتع بأي حرية :ة بتحصيل الإيرادات على إختلافهاإلتزام الجهات المختص-ج .)3(تعرض القائمين بها لعقوبات مناسبة أن أي مخافة لذلك يؤدي إلىعليها قانونا و 



إن هذا التحصيل يتم بالطابع الإلزامي الناتج عن :لعامةامراحل تحصيل الإيرادات : ثانيا 61   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ي أي الدولة هو ذلك الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العموم :الإثبات  - أ  :تتمثل هذه المراحل فيما يليلمهمة تقوم بها وزارة المالية، و قانون المالية السنوي، فهذه ا الطبيعة، فقد و  وعالمتمثلة في الخزينة العمومية، إذ يختلف هذا الحق حسب النو  يخضع لقواعد الجباية المعروفة كالفعل المنشئ للضريبة أو يكون يكون جبائيا و  وعاء الضريبي بهدف تحديد حق يجب تحصيله لفائدة الدولة عن طريق تقدير الوفقا لتوقعات الميزانية، حيث يقوم الأمر بالتحصيل لإثبات الوقائع التي ينتج عنها طبيعة الحقوق المستحقة الدفع لصالح الدولة تهدف مرحلة الإثبات إلى تحديد و    .)1(21-90من القانون رقم  6هذا طبقا للمادة المواطنين، و الاراضي  قانونيا كبيع ا في التنظيمات المعمول بهالواجب تحصيلها وفقا للقوانين و  نسبة الحقوقطبيعة و  ،يتعلق بالمحاسبة  1990غشت  15الموافق  1411محرم عام  24،المؤرخ في 21-90من القانون رقم  6المادة )1(                                                            .)3(المكلف بتنفيذها بنوع من الدقة حتى لا يكون هناك أي إغفال أو خطأبتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الأمر بالصرف باعتباره تسمح تصفية الإيرادات «  : 21-90من القانون رقم  17حسب المادة  :التصفية  - ب  .)2(العام الحقوق الجمركية، في حين تتكفل مفتشيات أملاك الدولة بإثبات حقوق الدومينتص بإثبات وعاء الضرائب بإثبات إيرادات الضرائب أما مفتشيات الجمارك فتخإختصاص كل إدارة مع طبيعة الإيراد الواجب تحصيله، حيث تتكفل مفتشيات تستند مهمة تنفيذ مرحلة إثبات الإيرادات العمومية لمصالح وزارة المالية حسب   .مجال تحصيل مختلف الإيرادات العمومية المرخصة في الميزانية  .السالف الذكر 21- 90من القانون رقم  17المادة )3( .22المرجع السابق، ص  بوزردوم كريمة، مغريش هنية)2( .1990غشت  15الموافق  1411محرم  24، المؤرخ في 35ج، العدد .ج.ر.العمومية، ج



لا يجوز التخلي : نهعلى أ 21-90من القانون رقم  66كما تم النص في المادة  62   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       عن كل تخفيض مجاني لهذه الديون إلا بمقتضى لعمومية و عن الحقوق والديون ا الجباية باية وأملاك الدولة و قوانين تصدر في مجال الجأحكام قوانين المالية أو  التصفية يقوم الأمر بالتحصيل بتحرير بعد إتمام إجراءات الإثبات و : لالأمر بالتحصي-ج  .17-84نون رقم امن الق 79عليها في المادة كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض أصحابها للعقوبة المنصوص و ، )1(البترولية طبقا  ،»بعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه أبراء الديون العمومية « : التحصيل-د .)2(طبيعة الإيرادو  المبلغ الواجب تحصيله بالأرقام والحروففيها الفعلي، حيث يتضمن هذا الأخير كل البيانات الضرورية لضمان تحصيل الإيراد بها من أجل تنفيذ التحصيل بالتحصيل الإيراد الذي يرسله إلى المحاسب المالي سند الأمر  اصة آجال إستحقاق أن يتأكد من الشروط القانونية المتعلقة بالتحصيل، خؤول عن عملية التحصيل سبالإضافة يتوجب على المحاسب العمومي باعتباره الم .)3(ذلكحتى لو اعترض الغير على بحق يميزها عن غيرها من الأشخاص الأخرين يسمح لها بتحصيل ديونها من الغير المدين على ذلك، إذ أن الدولة تتمتع  المحدد في الأمر بالتحصيل، حتى لو إعترضبعد أن يتلقى المحاسب العمومي الأمر بالتحصيل، يصبح واجبه تحصيل المبلغ و لذلك  هو ما كذا صحة عمليات الإثبات والتصفية، والقوانين المعمول بها و ادات و الإير   .21المرجع نفسه، ص  )3( .46خرفي أبو بكر الصديق، محمدي هشام، المرجع السابق، ص )2( .من القانون نفسه 66المادة )1(                                                               :سيتم توضيحه فيما يلي



التطور الإسلامي في الرقابة و الإستفادة من الأليات الحديثة  شويخي سامية، أهمية: المصدر                       ةمراحل تحصيل الإيرادات العام: 1الشكل  63   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       لوم المال العام، مذكرة لنيل شهادة الماجسثير في تسيير المالية العامة، كلية الععلى  ، 2011-2010العلوم القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الإقتصادية وعلوم التسيير و  أستيراد أو إصدار أوامر تسديد أو  العموميةتحديد مبلغ الدين أو حق الهيئة  العمومي طبقا للأحكام التشريعية وجود الواقعة المنشئة لحق الدائن  Constatationالإثبات  وجود الديون العمومية: الشرط الموضوعي  الترخيص الميزاني السنوي: الشرط الشكلي       .29ص    )المحاسب العمومي(  المرحلة المحاسبة  )الأمر بالصرف(  المرحلة الإدارية   Recouvrementالتحصيل  Mise au recouvrement   الأمر بالتحصيل Liquidation  التصفية العموميةإدماج ديون الإيرادات في الخزينة  سندات إيرادات



فيذ المالية حيث تختص بها السلطة التنفيذية تحت إشراف وزارة المالية لذلك نتناول شروط تنعملية التنفيذ الخاصة بالنفقات العامة تعتبر من بين المراحل الأساسية في قانون  إن        تنفيذ النفقات العامة: الفرع الثاني 64   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       التصويت على الميزانية العامة، يتطلب التنفيذ العادي للنفقات العامة  :ترخيص الميزانية -أ  العامةشروط تنفيذ النفقات : أولا  ).ثانيا(مراحل التي تمر بها أثناء تنفيذها ، و )أولا(عملية النفقات  التي تحدد سنويا بموجب قانون الإيرادات والنفقات النهائية، و التي تتشكل أساسا من و  صها، تخصيو ن المالية أساسا طبيعة الموارد والأعباء المالية للدولة ومبلغها يحدد قانو و         .)1(المالية المتعلق بقانون  84/17هذا ما نص عليه القانون عبائها، و او كذا ترخيص موارد الدولة و  عمومية التي تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح الوتتضمن نفقات التسيير و «   .)2(منه 2و  1المالية في المادة  ، وتسجل نفقات التجهيز العمومية ونفقات في الميزانية العامة للدولة تسجل إعتماداتها  ..21- 90من القانون رقم  6و  5المادة )3( .السابق الذكر 17-84القانون من  2و  1المادة )2( .25بوزردوم كريمة، مغريش هنية، المرجع السابق، ص )1(                                                             » )3(إعتمادات الدفعالنفقات بالرأس مال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفيذ الإستثمارات و 



ن هو عملية ضرورية من أجل فتح المجال إلى إخراج مبلغ مالي م: الإلتزام بالنفقة. 1  :أنواع من العمليات 3تحتوي على و الإدارية من قبل الأمر بالصرف  هذه المرحلةتنفذ : المرحلة الإدارية -أ  مراحل تنفيذ النفقات العامة: ثانيا  .)1(من أجل تنفيذها، فإن وجود الدين يمثل الشرط الأساسي لذلكإنشاء الإلتزام بالإنفاق، فإذا كان التصويت على الميزانية العامة هو شرط شكلي إن ترخيص الميزانية لا يعطي إلا حق للإنفاق، دون  :أصل الديون العمومية- ب 65   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       تهدف إلى تحديد بالتزام بدفعه من المبلغ بالنسبة إلى برامج الخزينة لصالح دائرة الإدارة و  الإجراء الذي تتم بموجبه ام و يعد الإلتز « : الإلتزام بأنه  21-90قد عرف القانون رقم و         .)2(مبلغ الأرصدةرفة إعتمادات الدفع و كذلك معو المأذون بها في أي خطة  ؤسسات المالدولة أو جماعاتها الإقليمية و  نشوء الدين سواء كان هذا الدين على عاتق إثبات  تي الدرة من مسؤول المصلحة الإدارية و غالبا بمبا يكون الإلتزامالعمومية ذات طابع إداري و  مكتوبة تثبت و  يكون على ورقةتنسب إليه صفة الأمر بالصرف وينشأ الإلتزام بقرار فعلي و  تحرير صفة عمومية، او تحرير سند طلب أو : تمثل تعهد في الأمل بالصرف للنفقة مثلا  ، جامعة العلوم الإنسانيةمجلة الحقوق و ، "تنفيذ الميزانية العامة للدولة والرقابة عليها في القانون الجزائري"العيداني سهام، )2( .26بوزردوم كريمة، مغريش هنية، المرجع السابق، ص )1(                                                             )3(...مقرر تعيين موظف  .21- 90من القانون رقم  19المادة )3( .271البليدة، ص 



هو النتيجة التي تترتب عن قرار الأمر بالصرف للقيام بعملية  بعبارة أخرى الإلتزامو        66   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       حديد المبلغ النهائي للنفقات العمومية على أساس تسمح عملية التصفية بت: التصفية. 2  .)1(يجب أن تكون متبرعة بالتأشيرة القبلية المراقب المالي وفق ما يتطلبه التنظيمإطراد في حدود الميزانية، إذ أن عملية الإلتزام ان سير المصلحة العامة بانتظام و النفقة لضم الإعتماد  خصمه منم تقدير المبلغ المستحق للدائن و نفقات الوثائق المحاسبية حيث يت إستحقاق الدين ومن أنه و في هذه المرحلة من حلول ميعاد  التأكدينبغي المقرر من الميزانية و  تسمح التصفية بالتحقيق على « على أنه  21-90من القانون رقم  20المادة  حيث تنص  .)2(لم يسبق تسويته بالدفع غ النهائي مستحق الأولى بإثبات ترتيب الدين على عاتق الدولة فيقوم بتحديد مقدار المبلتنقسم مرحلة التصفية إلى قسمين أساسين حيث يقوم الأمر بالصرف في المرحلة         » )3(أساس وثائق المحاسبة بتحديد المبلغ الصحيح توقيع الأمر بالصرف على ظهر ريق وضع ختم إثبات أداء الخدمة و هذه العملية عن طالمرحلة الثانية فيتحقق الأمر بالصرف من ثبوت أداء الخدمة موضوع الدفع حيث تتجسد المستندات التي من شأنها إثبات الدين أما في لصالح الدائن على أساس الوثائق و الدفع  ، 82ر، العدد .، المتعلق بالرقابة المسبقة للنفقات العمومية، ج1992- 11-14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي )1(                                                             .)4(الفاتورة ة الماستر في الحقوق، بلاف عائشة، محيوس يقوت، دور الخزينة العمومية في تنفيذ النفقات العمومية، مذكرة لنيل شهاد)2( . 1992-11-15المؤرخ في   .21-90من القانون  21المادة )4( .52، ص المرجع نفسه)3( .52، ص 2012-2011العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، إدارة عامة، كلية الحقوق و : خصصت



الذي  وتحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية فالأمر بالصرف هيعد الأمر بالصرف أو :  21- 90من القانون رقم  21طبقا للمادة : الأمر بالصرف -3 67   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       صر الفعل الذي تتحرر الدولة على أساسها من دينها، غير أن دور المحاسب العمومي لا يقت، يعتبر هذا الإجراء »يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي « : الدفع. 1  .هي مرحلة الدفع وهي الإجراء التي ينفرد به المحاسب العمومي: المرحلة المحاسبية - ب  .)1(المحاسبة اللازمةالتصفية بعد إصدار الأمر بالصرف يرسل الملف إلى المحاسب العمومي ليقوم بإجراءات العملية ما لم يقدم حوالة الدفع إلى المحاسب العمومي فيمكنه تحديد آجال الدفع مباشرة بعد طة التقديرية في مجال الأمر بالصرف حيث يبقى يتحكم في للأمر بالصرف السلو         .الميزاني، توقيع الأمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب العمومي، تأشيرة المراقب الماليتعين السنة المالية، الفصل، المادة، السطر : الية تحتوي على البيانات التاليةوزارة الميشترط في الأمر بالصرف أن يكون مكتوبا محررا على نموذج وثيقة صادرة عن و         .لعملية كانت محل الإلتزام لتصفية السابقينيعطيه للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة  التنظيمات المعمول مطابقة ذلك للقوانين و  إنما مراقبة مدىفقط على دفع و تسديد الدين، و  - 90من القانون رقم  36عليه يجب أن يتحقق مايلي حسب ما تنص عليه المادة ، و )2(بها شلال زهير، أفق نظام المحاسبة العمومية الجزائرية الخاصة بتنفيذ العمليات المالية للدولة، أطروحة دكتوراه، كلية )2( .272ص المرجع السابق ، الجزائري ،تنفيذ الميزانية العامة للدولة والرقابة عليها في القانون  العيداني سهام،)1(                                                             .21  .132، ص 2014علوم التسيير، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، لإقتصادية والتجارية و ا



حيث يقوم المحاسب : التنظيمات المعمول بهامن مطابقة العملية مع القوانين و التحقق  • 68   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       حقق من دارية تنفيذ النفقة عن طريق التالمراحل الإمراقبة إحترام مختلف الإجراءات و ب  .التصفية العموميةمشروعية عملية الإلتزان و 
 .بالصرف مؤهلا قانونا لإصدار حوالات الدفع في مجال الإختصاص الذي حدده القانونيقوم المحاسب العمومي بالتأكد ما إذا كان الأمر : التحقق من صفة الأمر بالصرف •
اسب العمومي من مدى مطابقة بحيث يتحقق المح: عموميةثبوت النفقة الصحة وإنشاء و  • بنود النفقة نفسها المسجلة في سند الأمر بالصرف مع أبواب و  د النفقة المسجلةنبباب و   .في الميزانية
 .54بلاف عائشة، محيوس يقوت، المرجع السابق، ص )2( .21- 90من القانون رقم  36المادة )1(                                                               .)2(التنظيمات المعمول بهاالمحاسب العمومي هو ضمان مشروعية تنفيذ النفقات العمومية في ظل إحترام القوانين و بالتالي فالهدف الأساسي لمراقب أو الخدمات الموردين و  سعر السلعإختيار نوع أو يحق للمحاسب العمومي التدخل في مجال إختصاص الأمر بالصرف لاسيما في ميدان كما لا أساس الوثائق فهو ليس مسؤولا في حالة إثبات تزوير وثائق إثبات النفقة العمومية الجدير بالذكر أن المحاسب العمومي يقوم بعملية مراقبة تنفيذ النفقات العمومية على و     .)1(هلكة والباقيةتالمسوحة و تإستهلاك الإعتمادات المالية المفوفقا لبنود الميزانية حيث يقوم المحاسب العمومي بمسك محاسبة يومية تختص بمتابعة المخصصة لتغطية النفقة موضوع الدفع المفتوحة و  المالية الـتأكد من توفر الإعتماداتقبل أن يقبل دفع النفقة العمومية يجب على المحاسب العمومي : توفر الإعتمادات المالية •



رقم  المرسوم التنفيذيو  21-90 مخطط تسيير عملية النفقات حسب قانون رقم:  02الشكل  69   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       هم الآمرون بالصرف من جهة و تنون المالية نوعين من الأعوان و تتم عملية تنفيذ ق        قانون الماليةالأعوان المكلفون بتنفيذ : الفرع الثالث  المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90معطيات القانون : المصدر              .92-414 تقوم عملية التنفيذ و هة أخرى كل يتدخل بحسب إختصاصه المحاسبون العموميون من ج مبدأ الفصل بين الأمرين هو أساسي و الميزانية العامة للدولة على مبدا  الخاصة بنفقات  )المحاسب العمومي(  المرحلة المحاسبية  )الأمر بالصرف(  المرحلة الإدارية  الدفع الأمر بالدفع التصفية الإلتزام تأشيرة المراقب المالي        ).ثانيا(المحاسبون العموميون و  ،)أولا(رف صالآمرون بال،المحاسبين العموميينـ و بالصرف 



المتعلق  90/21من القانون  32إلى  23حيث نجد المواد من :الآمرون بالصرف: أولا 70   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       يؤهل قانونا لتنفيذ عمليات الأمر بالصرف هو كل شخص : تعريف الآمرين بالصرف/ أ  .)1(حدد أصنافهمبتعريفهم و بالمحاسبة العمومية قد قام  يمكن تعريف الآمر بالصرف بأنه كل تعلق بأموال الدولة ومؤسساتها وجماعاتها العمومية و ت الآمر بتحصيله، لإنشاء دين على ة عمومية أو تصفية و ئ، لف)حق(شخص مؤهل إثبات دين  ي وظيفة الآمر بالصرف هو شخص معين أو منتخب لتولتصفيته والأمر بدفعه و هذه الهيئة و  آمر ن بالصرف إلى رئيسي أو إبتدائي و ينقسم الأمري: تصنيف الآمرين بالصرف/ ب  .)2(الإلتزام، التصفية، الأمر بالدفع  :لعمليات التاليةأو منصب يدخل ضمن ممارسة ا هم الأشخاص المتواجدون من أعلى الهرم و : أو الإبتدائيون نالآمرون بالصرف الرئيسيو / 1  :)3(بالصرف ثانوي نجد لصرفها دون تدخل أي وسيط آخر، و  الإداري حيث توضع لديهم الإعتمادات مباشرة طني، و المجلس الشعبي الو سب الدستوري و المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمحا. 1  :و هم كما يلي 90/21من القانون  26ترتيب الآمرين بالصرف الرئيسيين المادة   .46بلاف عائشة، محيوس يقوت، المرجع السابق، ص )3( .29المرجع نفسه، ص )2( .29بوزدوم كريمة، مغريش هنية، المرجع السابق ،ص )1(                                                             .لحساب الولاية الولاة عندما يتصرفون. 3  .الوزراء. 2  .مجلس المحاسبة



و أوامر الإيرادات الإبتدائيون أو الرئيسيون هم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين أفالآمرون بالصرف  23من المادة  2المسؤولون عن الوظائف المحددة في الفقرة . 7  .المعنيون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة المسؤولون. 6  .المسؤولون المعنيون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 5  .رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات. 4 71   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       مالية للميزانية العامة للدولة على الآمرين بالصرف الرئيسيين القيام بكل العمليات التشعب العمل الإداري أصبح من الصعب نتيجة لإتساع و : الآمرون بالصرف الثانويين/ 2  .)1(دات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويينأوامر تفويض الإعتماضد المدينين و  ر فئة هذا ماسمح بظهو ت العمومية ذات الطابع الإداري و جماعاتها المحلية أو المؤسساو  هي فئة الآمرين بالصرف الثانويين، الذين يصدرون حوالات ثانية من الآمرين بالصرف و  سب ما الآمرين بالصرف الثانويين مسؤولين بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة حو         .أوامر الإيرادات إتجاه الدائنين ين في حدود الإعتمادات المفوضة والدفع لفائدة الدائن ن العاملين تحت سلطته المباشرة يمكن للآمر بالصرف أن يفوض التوقيع للموظفين المرسميو   .90/21من القانون  27نصت عليه المادة  نقلا عن بوزردوم .لية على الامر بالصرف الثانوي الذي يكون وحده مسؤول عن صرف النفقات المفوضة اليهالمسؤو بالتفويض وعليه يمكنهم في هاته الحالة التدخل في طرف الاعتمادات المفوضة على عكس تفويض السلطة حيث تقع حيث ان المسؤولية في حالة التفويض التوقيع تكون على عاتق الامرين بالصرف الرئيسيين و الثانويين الذين قاموا يض التوقيع و بالتالي فهو يختلف عن تفويض السلطة من قانون المحاسبة هو تفو  29التفويض المذكور في المادة  )2( . 21-90من القانون  26المادة )1(                                                              .)2(وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم  . 32مة،مغريش هنية،المرجع السابق،صكري



بالصرف المرحلة الإدارية من  يدخل ضمن صلاحيات الآمر :مهام الامر بالصرف -ج 72   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       تنفيذ الأمر بالتحصيل، و تحرير سند الإيرادات المتمثلة في الإثبات والتصفية و ت تنفيذ اعملي الأمر بالدفع من إصدار سند فيذ إجراءات الإلتزام، التصفية و النفقات العمومية حيث يقوم بتن مجال سم إلى مجالين، مجال الإيرادات و عليه فصلاحيات الأمر بالصرف تقجانب النفقات، و  هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق كل الأجهزة المتعلقة بالإدارة، و يثبت حقوق  -   :الصرف يأمر بتنفيذ الإيرادات حيثإن الآمر ب :بة للإيراداتبالنس/ 1  .النفقات يصدر قعة على المدين لفائدة الإدارة و يصفي الإيراد بتحديد المبلغ الصحيح للديون الوا -  .الدائن العمومي بالصرف تحديد مبلغ النفقة دون تجاوز السقف المحدد في  بسنوية النفقة، كما يمكن للامرإرسالها إلى المحاسب العمومي مرفقة بالوثائق الإثباتية امتعلقة إصدار أوامر الدفع و  -  .الإلتزام بالنفقة وتصفيتها -  :الآمر بالصرف في ما يخص النفقات يدخل ضمن صلاحيات :بالنسبة للنفقات/ 2  .)1(إستفاء الإيراداتأوامر التحصيل لضمان   . 109شلال زهير، المرجع السابق، ص )1(                                                              .حساب الإدارييعد في الأخير التنفيذ العمليات وتسجيلها في وثائق قانونية و  ىالتي تعمل علالإدارية من قبل مصلحة المالية والمحاسبة التابعة له و مسك المحاسبة  -  :بالصرف نذكر مايليفي ما يخص مهام الآمر ادات و مراسيم تقسيم الإعتم



بالصرف تختلف مسؤوليات الآمرين : نظام المسؤولية المتعلق بالآمرين بالصرف/ د  .)1(الأملاك او تبعا لقانون الأملاك العموميةمسك سجل الجرد الذي يتضمن المحافظة على الممتلكات التي تحوزه تحت رقابة مديرية  - 73   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       يتعلق هذا النوع من المسؤولية بالآمرين بالصرف المنتخبين  :المسؤولية السياسية .1  .المخالفات المالية من جهة أخرىتبين الأخطاء أو باختلاف وظائفهم من جهة و  أمام البرلمان الذي يمكنه استجواب أعضاء الحكومة  بالنسبة للوزراء فإنهم مسؤولو ساسيا -  .الوزراءلاحيات تتعلق بتنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية و الذين يمارسون ص قة من طرف بالنسبة للرؤساء المحاسب المنتخبة فتظهر المسؤولية من خلال سحب النف -  .يوم 30ذلك في أجل أقصاه ل توجيه أسئلة كتابية أو شفوية و من خلا ضاء االمجلس المنتخبة عن طريق فنظهر المسؤولية من خلال سحب الثقة من طرف أع  .)2(أعضاء المجالس المنخبة نجد أن هذه العقوبات تيجة لإحدى المخالفات المرتكبة و بالصرف من طرف الرئيس السلمي نهذا النوع من المسؤولية يوجب عقوبات تأدبية على الآمر : المسؤولية الخاصة بالمعنيين/ 2  .من الأعضاء 2/3إقتراء علني بأغلبية  ، من فلتي تمس بالمسار المهني للآمر بالصر ايف العمومي، و لقانون العام للوظمذكورة في ا كلية الحقوق  ،قانون :تخصص ،لة لنيل شهادة دكتوراه في العلومرسا ،ة للدولة في الجزائرزيوش رحمة، الميزانية العام)1(                                                             .تأديبي على المعنيين التابعين لهممن طرف السلطة السلمية التي لها الحق بتنفيذ نظام نجد هذا النوع من المسؤوليات يمس خاصة الآمرين بالصرف الثانويين لأنهم معينين و         .غيرها من العقوباتزيل في الرتبة، الفصل عن العمل و عدم الترقية، التن  .34بوزردوم كريمة ،مغريش هنية ،المرجع السابق ،ص)2(   .180،ص2011وزو  مولود معمري، تيزي جامعة



المتعلق بالمحاسبة  90/21من القانون  31ذلك إستنادا إلى المادة و  :المسؤولية المدنية/ 3 74   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ف، سواء المنتخبين أو العمومية، هذا النوع من المسؤولية يخص نوعين من الآمرين بالصر  ضرار الناتجة التي يمس الآمرين بالصرف في ممتلكاتهم من خلال تعويض الأالمعنيين و  إذا قام الآمر بالصرف من خلال تسييره المالي بفعل يعد حسب  :المسؤولية الجزائية/ 4  .)1(حركة حسابات الموجودات -  .الموادوالسندات والقيم والممتلكات والعائدات و تداول الأموال -  .تمس المصلحة العمومية من ل يختلف هذا الإقحام بالنسبة لكفإن المسؤولية الجزائية تقحم، و  التشريع الجزائي جريمة من الأمر  27حسب المادة الآمرين بالصرف الآخرين و سيين و الآمرين بالصرف الرئي رسته لمهمته الرقابية االمتعلق بمجلس المحاسبة فإن هذا الأخير إذ لاحظ خلال مم 95/20 يرسل الملف إلى النائب العام المحلي المؤهل حتى وجود أفعال قابلة للوصف الجزائي فإنه  المحاسب العمومي بصفة منفردة بموجب  نظم منصب: المحاسبون العموميون: ثانيا  .)2(يتم ملاحقته المتضمن القانون الأساسي  1990أكتوبر  27المؤرخ في  334-90المرسوم التنفيذي رقم  إصدار مرسوم ، ثم إلغاء و )3(الخاص بالعمال التابعين للأسلاك بالإدارة المكلفة بالمالية المفتشية العامة لعمالية في الرقابة على ماليات الجماعات اح فروجة، دور المحاسب العمومي و حرفوشي ليلى، إفرو )1(                                                            العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان لعام، قسم الحقوق، كلية الحقوق و الماستر في القانون االإقليمية، مذكرة لنيل شهادة  المنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، مذكرة لنيل شهادة ة الإستفادة من الآليات المدية و شويخي سامية، أهمي)2( .9، ص 2016جوان  21ميرة، بجاية،  لعلوم القانونية، جامعة أبو بكر بلقاسم، العامة، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير و المالية االماجستير في تسيير  يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين  ،1990أكتوبر  27، المؤرخ في 334- 90المرسوم التنفيذي رقم )3( .17، ص 2011-2010تلمسان،   .1990أكتوبر  31، الصادرة بتاريخ 46عدد الش، .ج د.ج.ر.لمالية، جللأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة با



عات، العون الذي يقصد بالمحاسب العمومي في أغلب التشري: تعريف المحاسب العمومي/ أ  .من المراسيم التنفيذيةالمتعلق بالمحاسبة العمومية يبقى المرجع الرئيسي للمحاسب العمومي إلى جانب مجموعة  21-90، غير أن القانون رقم )2(ة أسلاكد، الذي نظم هذا المنصب في ع)1(2010نوفمبر  29مؤرخ في  298-10التأمينات رقم اص بإدارة الخزينة و المحاسبين و تنفيذي آخر خ 75   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ئري االقوانين المعمول بها، فجاء تعريف المشرع الجز وص و يتداول الأموال العامة وفق النص ذلك المتعلق بالمجانية العمومية و  21-90من قانون  33للمحاسب العمومي في المادة  رط المشرع لتقلد وظيفة المحاسب العمومي مؤهلات تاش: تعيين المحاسب العمومي/ ب.  .ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو القيم أو المواد المكلف بحفظها -  .تحصيل الإيرادات و دفع النفقات -  :التاليةشخص يعين للقيام بعمليات محاسبا عموميا كل يعد «   .)3(بتعداد الإحتمالات المخولة له تم تنظيم تعيين  21-90القانون رجوع إلى ال، فب)4(تتلائم مع طبيعة المهام الموكلة إليه يتم تعيين المحاسبين « : منه حيث جاءت كما يلي 34المادة  المحاسب العمومي في يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين  2010نوفمبر  29، المؤرخ في 290-10المرسوم التنفيذي رقم )1(                                                             .العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون أساسا لسلطته  .109المرجع السابق، ص شلال زهير، )4( .21- 90من القانون رقم  33المادة )3( .181، ص 2015- 2014الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خيضر بسكرة، أنظر إلى السويقات أحمد، الرقابة على أعمال الإدارة المحلية في الجزائر، أطروحة لنيل دكتوراه في العلوم القانونية، قسم )2( .2010ديسمبر  5، المؤرخ بتاريخ 74ج د ش، العدد .ج.ر.التأمينات، جخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة و للأسلاك ال



علق بتعيين المحاسبين المت 331- 11من المرسوم التنفيذي رقم  3 المادةيحيلنا الى ما هذا   .فبناءا على اختياره هو دون الحاجة لإقتراح من جهة أخرىالمباشر من طرف وزير المالية من خلال استقراء هذه المادة يتضح أن تعيين المحاسب العمومي يتم وفقا للتعيين         .)1(»اعتمادهم عن طريق التنظيم عتماد بعض المحاسبين العموميين و يمكن ا 76   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ر اعتمادهم التي تبين المحاسبين العموميين الذين يتم تعيينهم مباشرة من الوزيالعمومين و  ية، الجامعية والمؤسسات العمومية الإستشفائية المراكز الإستشفائالخزينة في  أمناء -  أمناء الخزينة في البلديات -  .أمناء الخزينة في الولايات -  أمين الخزينة الرئيسي -  .أمين الخزينة المركزي -  .العون المحاسب المركزي للخزينة -   :همالمكلف بالمالية و  الصادرة بتاريخ  52عدد الج، د ش، .رج.إعتمادهم جلق بتعيين المحاسبين العموميين و المتع، 1991سبتمير  7المؤرخ في  311-91يتمم المرسوم التنفيذي رقم يعدل و  ،2011سبتمبر  19المؤرخ في ، 331-11من المرسوم التنفيذي  3المادة )2( .21- 90من القانون رقم  34المادة )1(                                                              .)2(محافظوا الرهون -  .قابضوا الجمارك -  .قابضوا أملاك الدولة -  .قابضوا الضرائب -  .المؤسسات العمومية للصحة الجواريةو   .2011سبتمبر  21



التي  91313من المرسوم التنفيذي رقم  9تنص المادة : أصناف المحاسبين العموميين/ ج 77   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ن يتصرفون بصفة مخصص يكون المحاسبين العموميين إما رئيسيين أو ثانويي« على  تنص رئيسيين : سبين العموميين يصنفون إلى صنفينبالتالي يتضح أن المحاو » أو مفوض  يعتبر محاسبا عموميا رئيسا كل من يتكفل بتنفيذ : المحاسبون العموميون الرئيسيون/ 1  .)1(ثانويينو  تنفيذ العمليات المالية في تولى القيام برقابة و ي هو الشخص الذي: لمحاسب العمومي الثانويا  المحاسبون الثانويون/ 2 .)4(أمين الخزينة في الولاية -  .الخزينة الرئيسي أمين -  .أمين الخزينة المركزي -  .العون المحاسب المركزي للخزينة -   :يتمثل في كل منو   .)3(313-91من المرسوم التنفيذي  3حسب المادة العمومية، فالمحاسبون العموميين الذين يأخذون صفة محاسب عمومي رئيسي متمثلون بالمحاسبة  )2(المتعلق 21-90من القانون رقم  6في إطار المادة  العمليات التي تجري يتصرف بصفته شرف عليها كليا محاسبا رئيسيا، و وحدة من الوحدات الجهة الإدارية التي ي الآمرون ، يحدد إجراءات المحاسبة التي يملكها 1991سبتمبر  7، المؤرخ في 313-91من المرسوم التنفيذي  9المادة )1(                                                             .12حرفوشي ليلى، إفرواح فروجة، المرجع السابق، ص )4( .313-91من المرسوم التنفيذي  31المادة )3( .21- 90القانون رقم من  26المادة )2( .1991سبتمبر  17، الصادرة بتاريخ 43ج د ش، العدد .ج.ر.محتواها، جبالصرف والمحاسبين العموميين و كيفيتها و 



عند قيامه بتلك العمليات المالية لحساب المحاسب العمومي محاسبا عموميا مساعدا  78   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       ة أو مكملة لوظائفهم عكس الآمرين بالصرف الذين تعتبر إختصاصاتهم المالية ملحقيمارس المحاسبين العموميين صلاحيات أصلية على : مهام المحاسبين العموميين: ثالثا  .)1(وا الضرائبضقاب -  .محافظي الرهون -  .قابض الجمارك -  .قابض أملاك الدولة -  .المراكز الإستشفائية الجمعيةأمناء خزائن القطاعات الصحية و  -  .أمين الخزينة في البلدية -   :ون العموميون الثانويون في كل منيتمثل المحاسبو   .الرئيسي مختلف العمليات لعموميين في تنفيذ الميزانيات، و تبرز صلاحيات المحاسبين االإدارية، و  مثل السندات  القيم المعبأةلة أساسا في حركة الأموال نقدا و تنفيذ عمليات الخزينة الممث -  .)2( )إجراءات تحصيلهالمدينين حسب طبيعة الإيراد و المسندة إليهم مباشرة من طرف تنفيذا لأوامر تحصيلها الصادرة إليهم عن الآمرين بالصرف، أو ( تحصيل الإيرادات  -   :يمكن تلخيص أهمهاأساس وظائفهم، و لمالية التي تعد ا حسابات ة و الحسابات الجاريونة القابلة للتحويل إلى نقود، وحسابات الودائع و المضم  .39بوزردوم كريمة،مغريش هنية، المرجع السابق ،ص )2( .13حرفوشي ليلى، افرواح فروجة ،المرجع السابق، ص )1(                                                            .القيم المملوكة للهيئات العمومية أو المودعة لديهاو حفظ الأموال  -  .الديون المستحقة للهيئات العمومية أو عليها



ب ذات طابع خاص تترافق مع طبيعة المهام المكلف بها، إذ توصف مسؤولية المحاسيتميز المحاسب العمومي بمسؤولية : العمومييانظام المسؤولية المتعلقة بالمحاسبين  :رابعا .الوثائق المحاسبيةلى سندات الإثبات و المحافظة ع -  .مسك المحاسبة التي تبين العمليات المنفذة من قبلهم -  79   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       " من قانون المحاسبة العمومية على  38تنص المادة : الشخصيةالمسؤولية المالية و   . أ  .)1(ماليةالعمومي بأنها مسؤولية شخصية و  ماليا عن مسؤولين شخصيا و فإن المحاسبين العموميين  46مع مراعات المادة  القيم الموجودة في ماليا عن المبالغ و بالتالي فإن المحاسب العمومي مسؤول شخصيا و و         .)2("العمليات الموكلة إليهم  ؤولية المحاسب العمومي من قانون المحاسبة العمومية فإن تطبيق مس 41 حسب المادةو   .خزينته إلى غاية تاريخ سم الذي يديره من تاريخ تنصيبه و المالية يكون على جميع القالشخصية و    :وتقوم مسؤولية المحاسب العمومي في الحالات التالية  .)3(إنتهاء مهامه
 .محاسب العموميالقيم في خزينة الإثبات وجود نقص في المبالغ و  •
 .عدم تحصيل إيرادات واجبة توفرت فيها جميع شروط التحصيل •
 .21- 90من القانون .41المادة )3( .90/21من القانون  38المادة )2( .40،ص بوزردوم كريمة،مغريش هنية،المرجع السابق)1(                                                            .دفع نفقة بطريقة غير قانونية •



الغير شرعية المدفوعة من طرفه  الخاصة بالنسبة للإيرادات الغير محصلة بسببه أو النفقاتعليه فإن المحاسب العمومي مسؤول عن تغطية النقص في خزينته من أمواله و        80   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       اظ على سندات الإثبات والوثائق الحفمسك المحاسبة و ؤول عن سالمحاسب العمومي مو   .)1(لتي تؤدي إلى وجود نقص في الصندوقاو  وزير المالية أو العمومي لا يمكن أن تقدم إلا من طرف إن مسؤولية المحاسب         .)2(95/20من القانون  60هذا ما تنص عليه المادة المحاسبية و  المتعلق بالمحاسبة  21-90من القانون  46هذا ما تنص عليه المادة المالية و محاسب  على أن مجلس المحاسبة يقرر مدى مسؤولية  20-95من الآمر  82كما تنص المادة  -  .)3(العمومية الذي يتضمن إلغاء أو مالية يتعلق بطلب إبراء رجائي، و أن يوجه طلب إلى وزير الصندوق المحاسب العمومي، وفي حالة رفض الإبراء الجزئي يمكن للمحاسب العمومي المحيطة و الملابسات التي جرت فيها العملية المتسببة في نقص الأموال المتواجدة في الظروف ذلك بالنظر إلى نح المحاسب العمومي إبراء جزئي و الذي يقرر إمكانية مالإبراء الجزئي يتحصل عليه المحاسب العمومي بطلب منه يقدمه إلى مجلس المحاسبة  -   .المسؤولية الملقاة على عاتقه إما عن طريق إبراء جزئي أو إبراء رجائييمكن إعفاء المحاسب العمومي من : من المسؤوليةإعفاء المحاسب العمومي / ب  .)4(ضياع الأموال العموميةشخصية والمالية في حالة السرقة و المحاسب العمومي ال يعود قرار منح الإبراء الرجائي أو عدم ملقاة على عاتقه، و لغ المالية التخفيض المبا  .20-95من الامر 82المادة)4( .21- 90من القانون 46المادة )3( 20- 95من القانون 60المادة )2( .41بوزردوم كريمة، مغريش هنية ،المرجع السابق ،ص)1(                                                           



التي تعتبر و للسلطة التنفيذية طلب إعتمادات إضافية  إن من الصلاحيات الإستثنائية        صلاحيات الإستثنائية للحكومة في المجال الماليال: المطلب الثالث  .)1(مستوى وزارة الماليةمنحه عن طريق قرار يتخذ من قبل وزير المالية بعد استشارة لجنة المنازعات عللى  81   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       تكون هذه الإعتمادات تكميلية أو لاغطية نفقات عارضة ثناء من قاعدة سنوية الميزانية و است الي للبرلمان تتصل في غير أن الحكومة تتمتع بصلاحيات أخرى تتجاوزها الإختصاص الم  ).الفرع الأول( ، فقد تطرأ )2(السنويالتي لا يتعرض لها قانون المالية ميدانيا و التي تواجهها عمليا و  للتغيراتإن لجوء الحكومة إلى إستعمال الحق في طلب إعتمادات إضافية بهدف الإستجابة         طلب الحكومة من البرلمان فتح إعتمادات إضافية: الفرع الأول  ).الفرع الثاني(الة فصول جديدة خلال السنة المالية إحنظام نقل وتحويل الإعتمادات و  الإجتماعية مما الإقتصادية و  وضاعالأظروف أو تتدخل عوامل من شأنه أن تؤثر على   .165البرلمان،المرجع السابق، ص العلاقة الوظيفية بين الحكومة و  خرباشي عقيلة،)4( .13، ص حاج حفصي سفيان، المرجع السابق)3( .27موسى خيري، المرجع السابق، ص )2(  42ش هنية،  المرجع السابق ،ص ريبوزردوم كريمة،  مغ  )1(                                                             .التي أقرها البرلمان في قانون المالية الرئيسي )4(الإعتمادات الماليةالتصحيحي أو المعدل يأتي لتعديل أو تفادي خلل في قانون المالية السنوي بتغيير المذكورة سابقا، يتضح أن قانون المالية  17- 84من القانون  4تطبيقا لأحكام المادة         .الإعتماداتإعمال نظام الأوامر الرئاسية في فتح هاته العجز في قانون المالية السنوي و     مما يستلزم إصدار قانون المالية التصحيحي لتغطية  )3(يؤدي إلى سوء التقدير خلال تنفيذه



الأحكام التي ة التكميلي، تخضع لنفس المراحل و داد مشروع قانون المليإن عملية إع       82   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       يتضح من هذا أن الوحدات الإدارية في د مشروع قانون المالية السنوي، و يمر بها إعدا إعتماداتها الإضافية في غضون شهر مارس، ، تبدأ في تحضير قائمة طلباتها و الدولة لفكرة  أيضا تطبيقاهذا الحد، بل يتدخل في إصدار قوانين المالية التصحيحية بموجب أوامر لا تقف صلاحيته في المجال المالي عند ر هذا المشروع بأمر و الجمهورية صلاحية إصداإن عدم مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية في الأجل المحدد، يخول لرئيس         .لسنة المالية الجاريةإنطلاقا من الميزانية المصوت عليها من ا هذا ما نصت عليه تم إعداده من طرف الحكومة، و نفس الإجراءات في المصادقة عليه إذا الربيعية رغم أن قانون المالية التكميلي له صفة قانون المالية ذاته، الأمر الذي يتطلب إتباع الدورة البرلمانية  الذي صدر بأسبوع قبل إفتتاح 2002مثال ذلك قانون المالية التكميلي لسنة خلال العطل البرلمانية، يبدو أن المكانة تمكن رئيس الجمهورية من إختزال الإجراءات، و ذلك و  )1(142الأوامر المخولة له في المجال التشريعي بصفة عامة تطبيقا لنص المادة  لنفس أحكام  من القانون السالف الذكر التي تجعل قانون المالية التكميلي يخضع 2المادة  كذلك للإتسامة يعرض له في الدورة البرلمانية، و الصادر عن رئيس الجمهورية، عندما يصعب هنا أن يقوم البرلمان بعدم المصادقة علة أمر قانون المالية التصحيحي و         .يوما كحد أقصى من إيداعه 75مصادقة عليه في مدة 6قانون المالية خاصة ال في التنفيذ، مما تقوي مرة أخرى مركز الحكومة في المجال  الإستعجالبالسرعة و   .2020من دستور  142المادة )1(                                                             .حيث تقوم مختلف الميزانيات التكميليةطرف رئيس الجمهورية يتم إصداره في الجريدة الرسمية تنطلق عملية التنفيذ لهذا القانون، يوقع من صحيحي على الموافقة البرلمانية و مشروع قانون المالية الت عندما يتحصل.المالي



متلازمة مع تنفيذ قانون المالية السنوي، سد رقابة برلمانية آنية معاصرة و و الذي يجالتكميلي البرلمان من خلاله رقابة برلمانية سابقة على تنفيذه، أما النوع الثاني يتعلق بقانون المالية الذي يمارس السنوي و قانون المالية بالموازنة العامة من خلاله حيث يتعلق النوع الأول بمعنى آخر كل عملية مالية يقوم بها أي مشروع تستلزم وجود رقابة على تنفيذ و        83   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       هذا لأن لها صلاحيات من أجل إعتمادات رلمان من معرفة دين وصل تنفيذه و ليتمكن الب للحكومة أن تتدخل  84/17الإعتمادات قد تم تقريرها بصفة مبالغ فيها، لذلك سمح القانون قد يظهر للحكومة أثناء تسييرها للإعتمادات بعد صدور رخصة الميزانية، أن هذه         إلغاء أو إعادة استعمال إعتمادات بدون موضوع: الفرع الثاني   .)1(إضافية لمواصلة السنة المالية الحالية .                                                                                                   )2( )ثانيا(أو إعادة إستعمالها ) أولا(لتصحيح هذه الإعتمادات سواء بإلغائها  يمكن « التي تنص و  84/17من القانون  22/1المادة  طبقا لنص: إلغاء الإعتمادات: أولا فحسب نص  )3(»إلغاء أي إعتماد يصبح غير ذي موضوع خلال السنة عن طريق التنظيم  العلوم هادة الماجسثير، كلية الحقوق و مذكرة لنيل شباهي مراد، الرقابة البرلمانية على مالية الدولة في النظام القانوني، )1(                                                             .من طرف السلطة التنفيذيةفي الحقيقة أن نص هذه المادة لم يقدم أي ضمانة لحماية رخصة الميزانية من أي تجاوز و   :)4(الرخصة، بشرط أن تكون هذه الإعتمادات غير ذي موضوعمادة يمكن إغاء الإعتمادات بموجب التنظيم دون الرجوع للسلطة التشريعية التي أعطت ال غير واضح بدقة، و يفتح المجال لعدة تغيرات واسعة تمس رخصة الميزانية نقلا » غير ذي موضوع « غير أن مصطلح )4( .84/17من القانون  22/1المادة )3( .213، ص المرجع السابقحبوش وهيبة، )2( .49، ص 2005الإقتصادية ،جامعة محمد خيضر بسكرة،   .213عن حبوش وهيبة، ص 



غير ذي موضوع « لمفهوم مصطلح فإقرار حق الحكومة في إلغاء الإعتمادات دون تحديد من المفروض هو إستثناء لابد أن يقرر في ظل توافر شروط معينة،  لأن إلغاء الإعتمادات 84   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول       الية على عدم التأكيد على رجوع الحكومة للجان المم تحديد نسبة إلغاء الإعتمادات و عدو »  جراء يعتبر ذلك مساس لسيادة البرلمان، ومساس إعلامها بهذا الإمستوى غرفتي البرلمان و  عليه يفترض إلغاء الإعتمادات عليه أن يحترم أيضا بمبدأ الفصل بين السلطات، و خطير  التسيير لتسهيل انية بتدعيمها بنوع من المرونة و المحافظة على رخصة الميز : الشرط الثاني  .عدم المساس برخصة الميزانية: الشرط الأول  .)1(شرطين ة ظ، كما أن المحاف84/17من القانون  22/1محتواها، كما هو الحال بالنسبة لنص المادة عليه ألا يرقى لمستوى المساس بالرخصة و إفراغها من لذلك إلغاء الإعتمادات         .)2(تنفيذها لغاء الإعتمادات غير ذي على الرخصة يكون بتدعيمها بنوع من المرونة يسمح بإمكانية إ مفتوحة الميزانية فإن الإعتمادات الوفقا لمبدأ سنوية : إعادة أستعمال الإعتمادات: ثانيا    .)3(التكميلي أي بالرجوع إلى البرلمانذلك في إطار قانون المالية موضوع، و  ة بالتالي لا يمكن نقلها للسنديسمبر و  31لابد أن تستهلك قبل  بموجب قانون المالية لسنة، من القانون السالف  25/2هذا ماهو منصوص عليه في المادة استعمالها، و القادمة أي إعادة  لة وجود خلل يمس بتوازم الميزانية لسنة ناتجة عن غير أنه يمكن تجاوز رخصة الميزانية وعدم الرجوع للبرلمان في حا)3( .64خيري موسى، المرجع السابق، ص )2( 21حبوش وهيبة، المرجع السابق، ص )1(                                                            مستوى عرض البرلمان قبل إلغاء  إعلام لجنتي الماليةعلىسوء تقدير من الحكومة أو طرف غير متوقع مع ضرورة   .215إعتمادات نقلا عن حبوش وهيبة، ص 



ة، الحق في تحديدها نلا تحول الإعتمادات المفتوحة لسنة مالية معيو « الذكر، والتي تنص  85   في المجال المالي القواعد الدستورية لتوزيع الإختصاص               الفصل الأول        .216، ص المرجع نفسه نقلا من.إستعمالهاتجاوزاتها، مادام أنها تركت لها شروط لإعادة استعمال الإعتمادات، دونما تحديد لبتية الإعتمادات التي يمكن إعادة لكن يؤخذ نص هذه المادة أنها لم تقدم كذلك الضمانات لحماية رخصة الميزانية من تعسف السلطة التنفيذية و و )3( .216وش وهيبة، المرجع السابق، صبح)2(   .84/17من القانون  25/2المادة )1(                                                                         .السالفة الذكر 22/2هذا طبقا لنص المادة ، و )3(التنظيمالإجبارية المنصوص عليها قانونا حسب طبيعة الميزانية وفق الشروط المحددة في هذا لتغطية النفقات عمال الإعتمادات غير ذي موضوع، و ادة استفرخص المشرع إع        .)2(لم تستهلك لا يتم نقلها إلى السنة المقبلة يضرورية مادام أن الإعتمادات التبتبذير الإعتمادات التي لم تستهلك في نهاية السنة المالية، حتى لو تعلق الأمر بنفقات غير في الحقيقة إن جمود رخصة الميزانية يؤدي إلى نتائج خطيرة، خاصة بالقلق منها و         .)1(»للسنة المالية التالية



         العامالآليات الدستورية لحماية المال  :الفصل الثاني   



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل بمدى إتباع   الإنفاق العام وترشيده هي مسائل ترتبطأن و بالفرصة البديلة أمام الإنسان،  البدائل الإنفاقية التي تعظم الفائدة للإنسان الذي يقوم بالإنفاق، وتقلل الخسارة والتضحيةيعتبر ترشيد الإنفاق العام من الإستخدام الأمثل والتوجيه الأنسب للنفقات، نحو أفضل   :تمهيد  87    الإنفاقية، على نحو يحقق  االأجهزة الحكومية لأساليب الرشد والعقلانية في توزيع برامجه هنا يأتي دور و . )1(إشباعا للحاجات العامةضل الإستخدامات وأثرها مردودا وفعالية و أف المالية إذ أنها تعتبر الأداة الأساسية لحماية الأموال العامة من الضياع، فهي عملية الرقابة  حسن التصرف في  غرضها ضمانمرة تدور مع المال العام وجودا وعدما و مستئمة و دا ، كما تختلف أشكالها و )2(الكشف عن كل إساءة فيها حماية للمال العامالأموال العامة و  ذلك من الإدارية، الرقابة البرلمانية، و لى الرقابة المحاسبية، الرقابة تتعدد أنواعها فنتطرق إ نمو مبالغ طائلة في تحقيق إستقرار و  ني أن تنفق الدولةالعام وفق هذه الأساليب لا يعأساليب العلمية الحديثة أصبح من متطلبات نجاح العملية الإنفاقية حيث أن ترشيد الإنفاق على أساس ذلك إتباع ، و )المبحث الأول(ى المال العام خلال تعدد مجالات الرقابة عل دوره في علاج الموازنة العامة للدولة في الإقتصاد الإسلامي، أطروحة لنيل ي صبرينة، ترشيد الإنفاق العام و كردود )1(                                                                 ).المبحث الثاني(إقتصاديا فنتناول الأساليب المتبعة في ترشيد المالية العامة  ، ص 2014-2013تمويل، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نقود و : لعلوم الإقتصادية، تخصص شهادة الدكتوراه في ا م التسيير، تخصص يمي في علو جعفري نسرين، الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العامة، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاد )2(  .244 -2015علوم التسيير، جامعة أم البواقي، الإقتصادية والعلوم التجارية و  تسيير المخاطر، كلية العلوم مالية، تأمينات    .1، ص 2016



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل التي يقوم إن الرقابة على الأموال العمومية تعني الملاحظة ومتابعة النفقات العامة         الرقابة على المال العاممجالات  عددت: المبحث الأول  88    تحقق من مدى مطابقتها للقوانين بصرفها الأشخاص الذين خول لهم القانون ذلك وال الخاص بنفقة معينة التأكد من أن الإلتزام أو الأمر بالصرف والمقاييس الموضوعة لتطابقها و  ذلك عن طريق ، و )1(الفعلية للمال العاملهدف تأمين الحماية القانونية و  ذلكقد تم صرفه، و  الرقابة الإدارية و ) المطلب الأول(ب إختصاص مزدوج إداري أي صاحقضائي و  ختصاصا ةتقوم بممارسمؤسسة الذي يعتبر من بينها رقابة مجلس المحاسبة و  ممارسة رقابات متعددة مدراء المصالح و تمارس على الوزراء و  تولاهايو على نفسهاالتي تقوم بها السلطة التنفيذية  هياكل مختلفة و   إختصاص وطني مزود بأجهزةا ذات رقابة عليهيئة مجلس المحاسبة         رقابة مجلس المحاسبة: المطلب الأول  ).المطلب الثالث(البرلمانية التي يمارسها ممثلي الشعب، فيراقب النشاط المالي للحكومة بآليات مختلفة أخيرا الرقابة ، و )المطلب الثاني(النفقات صرف الإيرادات و  بتحصيل الذين يقومونظفين المو  مجلس يمارس و ) الفرع الأول( )2(377-95من المرسوم الرئاسي رقم  02حددتها المادة  مجلس  تخضع لرقابة، و )الفرع الثاني(أخرى إدارية المحاسبة إختصاصات قضائية و  ميلة،  المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف "ية لحوكمة الميزانية العامة للدولةلالرقابة المالية الآ"محبوب فاطمة،  )1(                                                               ).الفرع الثالث( االمحاسبة هيئات محددة قانون ، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، ج ر ج ج، 1995-11-20مؤرخ في ال ،377-95المرسوم الرئاسي رقم )2(  .198، ص 2018الجزائر،    .1995نوفمبر 22، المؤرخ في 72العدد 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل هو الجهاز و  بمثابة محكمة مختصة في مراقبة الحسابات العامةيعد مجلس المحاسبة         المحاسبةتنظيم مجلس : الفرع الأول 89    ل الدولة والجماعات الإقليمية الأعلى للرقابة المالية البعدية في الدولة للحفاظ على أموا تزويده و لمحاسبة على هذا الأساس قام المشرع الجزائري بتنظيم مجلس اوالمرافق العمومية، و  موارد بشرية لتحقيق أهدافه المرسومة ، و )أولا(، وهياكل مختلفة )1(أجهزةبوسائل مادية و  يتكون مجلس المحاسبة من غرف وتشكيلات   :لمحاسبةالتنظيم الهيكلي لمجلس ا: أولا  ).ثانيا( التقنية، بحيث يتم الإشراف عليها بواسطة ساعدها مختلف المصالح الإدارية و تقضائية و  التشكيلات القضائية فيكون عن طريق أعضاء دمين إدريين عاديين، أما الفرق و مستخ الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،  يحكمهم القانونيحكمهم صفة القضاة و يكتسبون صفة و  -95حسب المادة التاسعة من المرسوم يتكون مجلس المحاسبة  :غرف مجلس المحاسبة  - أ  .)2(فعاليتهكل عديدة من أجل ضمان حسن سيره و يتكون مجلس المحاسبة من هياو  تتولى في  ،)3(غرف ذات إختصاص إقليمي 9غرف ذات إختصاص وطني، و 8من  377 المؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس الهيئات و دائرة اجتماعها رقابة مالية للجماعات المحلية و  ، )4(الرقابة المسجلة في برنامجها السنويالوطنية في تنفيذ عمليات  فر غهو مساعدة الو  02- 10جديد بموجب الأمر رقم  اصلها، إضافة إلى ذلك منحها إختص المحاسبة التابعة ، تخصص قانون عام، بوذهبة فتيحة، الرقابة المالية لمجلس المحاسبة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر )1(                                                            تنص على : من هياكل عديدة  المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة 377- 95من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  )2(  .12، ص 2015جوان  15كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  كتابة الضبط، الأقسام التقنية والمصالح  النظارة العامة،الغرف، « : يتكون مجلس المحاسبة من الهياكل الآتية : مايلي ديوان رئيس مجلس المحاسبة، مكتب المقررين العامين للجنة البرامج و « تشتمل أيضا على الأجهزة الآتية، الإدارية و    .277السابق، ص المرجع  مزهود حنان، )4(  .13هبة فتيحة، المرجع السابق ،ص ذبو  )3(  .»التقارير، الأمانة العامة 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل غرفة الإنضباط في مجال هي ك استحداث غرف ذات إختصاص وطني و إضافة إلى ذل 90    بكل الأعمال التي  تقوم في إطار التحقيق في الملفات التي تخطر بهاالمالية والميزانية و  على وجود نظارة  صراحة ينصلم  1980المشرع الجزائري سنة : النظارة العامة- ب  .)1(تراها ضرورية لجانبه عدد من و اظر عام له مهام النيابة العامة عامة بل نص على وجود ن التي تسند إليها و  377-95من المرسوم الرئاسي رقم  20إلى نفس المادة لكن بالرجوع         . )2(المساعدين أنظار ) 6(إلى ) 3(يساعاده الناظر العام، و : ارة العامة منمهام النيابة العامة وتتكون النظ إلى ناظرين مساعدين ) 1(مساعدين يمارسون في مقر مجلس المحاسبة، وناظر مساعد  إشراف كتاب ضبط تحت سلطة و  رئيس يساعدهتتشكل كتابة ضبط : كتابة الضبط -ج  .)3(عن كل غرفة ذات إختصاص إقليمي) 2( التقنية يتكون مجلس المحاسبة على الأقسام و : المصالح الإداريةو الأقسام النفقة  -د   .)4(مجلس المحاسبة - 95من المرسوم الرئاسي  34إلى  25حسب ما نصت عليه المواد من المصالح الإدارية و  الغرف ذات الإختصاص قسم الغرف ذات الإختصاص الوطني و تن«  377-95من المرسوم الرئاسي  12تنص المادة  )1(                                                               :    لنظام الداخلي لمجلس المحاسبة منالمتعلق با 377   .23، ص 2014لرحمان ميرة، بجاية، الماستر، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد اأوديعي عيسى، عبد الحق علاء الدين، إشكالية الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية العامة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  )4(  .18بوذهبة فتيحة، المرجع السابق، ص  )3(  .235، ص 2008الجامعية، الجزائر،  اختصاص القضاء الإداري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعاتنون المنازعات الإدارية، تنظيم و خلوفي رشيد، قا )2(  .الإقليمي إلى فروع لا يتجاوز عدده أربعة



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل يتمتع مجلس المحاسبة بالصفة القضائية لكونه : البشري لمجلس المحاسبةالتنظيم ا: ثانيا  .)1(الوسائلمديرية الإدارة و   قسم الدراسات ومعالجة المعلومات  الرقابةتقنيات التحليل و قسم  91    ي خاص بهم يحكمهم قانون أساسائية، مع إكتسابهم لصفة القضاة و هيئة ذات طبيعة قض المتضمن القانون الأساسي لقضاة  23-95المتمثل في الأمر رقم القانون و يحدد مركزهم  يتكون مجلس المحاسبة من قضاة يتم تعيينهم  :المركز القانوني لقضاة مجلس المحاسبة -أ  .)2(مجلس المحاسبة لفروع، رئيس المجلس، نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء ا(عن طريق مراسيم رئاسية  في شكل فئات متدرجة في  يصنف قضاة المجلس:المحاسبة تنصيف قضاة مجلس- ب  .)4(اليمينيخضعون لفترة تجريبية مدتها سنة واحدة، يتم تقييم أدائهم المعني مند تنصيبهم مع أدائهم حيث يتم توظيف هؤلاء عن طريق إجراء مسابقة وطنية أو عن طريق التوظيف المباشر ثم  )3() النظائر المساعدون قضاةتسبون، ويعتبر كذلك كل من الناظر العام و المستشارون، المح مجلس المحاسبة نجد المشرع  ةللتوسع أكثر في السلم الترتيبي الخاص بقضاالسلطة و  لتقييم أداء مشروع ما، عليه مراعاة مالية مجلس المحاسبة ومستخدميه ووسائله المادية و تكلف المصالح الإدارية تسيير  )1(                                                            ، 48المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر، ج ج د ش، العدد  ،23-95من الأمر  2المادة  )3(  .21بوذهية فتيحة، المرجع السابق، ص )2(  .20عملية التحليل المالي فهي عملية تسبق إتخاذ القرارات، أنظر بوذهبة فتيحة، ص  قبل شروعه س المحاسبة بمجرد تنصيبه الأول و يؤدي قاضي مجل« : تنص على مايلي  23- 95من الأمر  10المادة  )4(  .1995سبتمبر  5المؤرخ في    .»...رسمية لمجلس المحاسبة المجتمع بتشكيلة كل الفرق مجتمعةفي مهامه، اليمين في جلسة 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل تشكيل مجلس قضاة الجزائري يتناولها في الباب الثالث من الفصل الأول تحت عنوان  92    القيام بالتنظيم العام المهام كإدارة المؤسسة و  حيث يتولى العديد من )2(المحاسبة دستوريايتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهورية، وهذا تكريسا لإستقلالية مجلس و  )1(يمثل رئيس مجلس المحاسبة رئيس قضاة مجلس المحاسبة :لمحاسبةارئيس مجلس -1  :لهذا سوف نتطرق إلى ما يلي" يره سمجلس المحاسبة و  نفقات الكشف عن قة على برامج النشاطات السنوية و المواف، و )3(المحاسبةلأشغال مجلس  يقوم رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي و يعين بإقتراح من : نائب رئيس المجلس-2 .)4(مجلس المحاسبة على مناصبهم اةقضالمجلس وتوزيع رؤساء الغرف و الفروع و  الخصوص في تنسيق أشغال المجلس  بمساعدة الرئيس في تأدية مهامه كمساعده على ، ويتم تعيينه بموجب مرسوم )6(يعتبر الناظر العام بمثابة النيابة العامة :الناظر العام-3 .)5(يتخلفه في رئاسة الغرفةمتابعتها وتقييم فعاليتها كما يمكن في حالة حدوث ماع أو غياب من رؤساء الغرف أن و  يساعده في ذلك نظار ، و )7() الوزير الأول(من رئيس الحكومة  رئاسي بناءا على إقتراح ن الإدارة العامة، قانو  :تخصص ،فريتي فاتح، الرقابة على ميزانية البلدية، مذكرة لنيل شهادة ماجسثير في القانون العام )5(  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 25من الأمر  41المادة  )4(  .154بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص  )3(  .23-95من الأمر  3المادة  )2(  .المتضمن القانون الأساسي للقضاة مجلس المحاسبة 23- 95من الأمر  59المادة  )1(                                                              .23-95من الأمر  5المادة  )7(  .السالف الذكر 20- 95من الأمر  32المادة  )6(  .124، ص 2014- 2013العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، كلية الحقوق و 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل حيات القضائية لمجلس المحاسبة، والرقابة على تطبيق ، كما يمارس الصلا)1(مساعدون 93    من مجلس المحاسبة،  يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي بناءا على إقتراح :لغرفارؤساء -4 .)2(التنظيمات المعمول بها في المجلسالقوانين و  محاولة السهر على حسن تأدية تنسيق الأشغال داخل تشكيلاتهم و  ومن المهام المسندة إليهم ا إدارة مداولات الغرف كمج الموافق عليه، تحديد القضايا و الأهداف المسطرة في إطار البرام ، إضافة إلى رئيس مجلس المحاسبة، حيث يتابع رؤساء الفروع الأشغال المسندة إلى فروعهميتم تعيين رؤساء الغرف بموجب مرسوم رئاسي بناءا على إقتراح من : رؤساء الفروع-5  .)3(صةقد يكلفهم رئيس المجلس بأي ملف ذي أهمية خايمكن لهم رئاسة جلسات الفروع و  ة البعدية على الأموال العامة، يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة دستورية مكلفة بالرقاب        المحاسبةاإختصاصات مجلس : لثانياالفرع   .التحقيق أو الدراساتمهام التدقيق و الذين تسند إليهم هم  :المحتسبونالمستشارين و -6  .)4(إدارة مداولات الفروعذلك رئاسة الجلسات و  أخرى ذات طابع إداري و  هو يتمتع بإختصاصات متعددة منها إختصاصات ذات طابعو  الفعالية في وهذا ذمان للموضوعية والحياد و في التسيير  هو يتمتع بالإستقلالقضائي، و  رقابة الإنضباط ، و )ثانيا(جعة حسابات المحاسبين ، مرا)أولا(رقابة نوعية التسيير ، و )5(أعماله ، المركز الجامعي مجلة دراسات في الوظيفة العامة، "مجلس المحاسبة كآلية رقابة للحد من الفساد  "بن الدين فاطمة،  )5(  .20- 95من الامر  45المادة  )4(  .23- 95من  44المادة  )3(  .20- 95من الأمر  43المادة  )2(  .20- 95من الأمر  33المادة  )1(                                                             ).رابعا(سلطة التحري حق الإطلاع و و ) ثالثا(الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والحالة    .7، ص 20017، العدد الرابع، ديسمبر 2الجامعي في التسيير، جامعة أحمد بن أحمد وهران نور 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل مقارنة « هي يقصد بها الفقه بالرقابة على الأداء و يها يسمو : رالتسييارقابة نوعية : أولا 94    تنفيذ الخطط بها يكفل إتخاذ الإجراءات يحدث فعلا، ومدى النجاح في تحقيق الأهداف و ا حتى تكون صورة حية لما حدث وما النتائج المطلوب تحقيقها أو الممكن الوصول إليه الغرض منها فحص المركز المالي  ية، فهذه الرقابة هي عملية إدار )1(الملائمة لتحسين الأداء مالية، وهي بذلك لا تعتبر  هو نهاية السنةتاريخ معين و الإقتصادي للهيئة الإدارية في و  ائج تستجيب لإحتياجات بنتهدف إلى توفير القدرة على تنفيذ المشاريع و  :الفعالية-1  :لرقابة نوعية التسيير في مايلي العناصر المكونةمن خلال التعريف السابق نستخلص أهم : عناصر رقابة نوعية التسيير-ا  .)2(المالية على مستوى الهيئة الإدارية مصاحبة لحركة الأنشطةعملية مستمرة و  تي الوسائل الويقصد بها الإستعمال الأحسن والأمثل للموارد و  :الشجاعة في الأداءا-2 .رشيدة للأموال العامةلعاتهم على أساس إدارة عقلانية و تطو المواطنين  بلوغ الحد الأقصى في إستخدامها لتحقيق الأهداف تتمتع بها الهيئات العمومية و  كلفة ممكنة في إستعمال الموارد يعتمد به تحقيق الأهداف بأقل تو  :لتسييراالإقتصاد في -3 .)3(المنشودة العلوم التجارية، جامعة البليدة، دية و بنوك، كلية العلوم الإقتصامالية و : علوم الإقتصادية، تخصصالدكتوراه في الدرجة عوالي بلال، حكومة، حوكمة الجماعات المحلية كآلية لتفعيل الرقابة المالية لأقطاب بعض ولايات الأوسط، مذكرة لنيل  )3(  .175المرجع نفسه،ص)2(  .175شلال زهير، المرجع السابق، ص  )1(                                                             .)4(الوسائل العموميةو  دوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة المجاسثير في نظامة و : ج نوار، مجلس المحاسبةأمجو  )4(  .19، ص 2017-2018 -2012العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي،أم البواقي، الإدارة العامة، كلية الحقوق و  نالقانون العام، تخصص قانو    .134، ص 2013



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل الهدف الأول لها هو دعم المساءلة تحظى الرقابة على الأداء أهمية بالغة على اعتبار أن  95    إلى السلطة التشريعية و عي القرار في الإدارة الحكومية و من خلال تقديم المعلومات إلى صان قد عرفها المشرع بأنها تقييم لإستعمال الهيئات الإدارية الخاضعة لرقابة و  )1(إلى الجمهور على مستوى الفعالية و  تسييرهاالعمومية و ائل المادية والأموال سالو لس المحاسبة للموارد و مج إجراءات الهيئات الخاضعة لرقابته، والتأكد من وجود آليات و  عملتقييم قواعد تنظيم و  -   :س مجلس المحاسبة إختصاصات متعددةفي إطار رقابته على نوعية التسيير يمار و         .)2(الوسائل المستعملةالأهداف و الإقتصاد بالرجوع إلى المهام و النجاعة و  المالية و  استعمالاتها وحماية ممتلكاتها وكذا التسعيل الصارم والموثوق لكل العملياتسيير مواردها و تإجراءات تضمن دارات الخاضعة لرقابته لأنظمة و التأكد من إقامة الإ -  .عاليةفرقابية داخلية موثوقة مع تقديم التوصيات الملائمة لتحسين ال الصفة يقدم مجلس المحاسبة كل التوصيات التي يراها ملائمة  بهذهالمحاسبية المنجزة، و  استعمال الإعلانات والمساعدات المالية التي تمنحها الدولة وباقي مراقبة شروط منع و  -  .)3(الممتلكات العامةان التسيير الأمثل للمال العام و لضم من شرعية هذه التأكد الهدف من هذه الرقابة هو هزة الإدارية الخاضعة لرقابته، و الأج المحاسبة على الأموال العامة، الدار المركزي للمحاسبات في الرقابة و  تطوير دور الجهازأمين السيد أحمد لطفي، تقييم و  )1(                                                            .تطابقها مع الغايات التي منحت لأجلهاالإعلانات و    .282مزهود حنان، المرجع السابق، ص  )3(  .57ص  المرجع نفسه،)2(  .57، ص 2014الجامعية، مصر، 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل مومية مباشرة أو غير مباشرة الهيئات الخاضعة لرقابته، والتي بادرت بها السلطات العالتدابير التي قامت بها بطريقة شاركة في تقييم فعالية الأعمال والمخططات والبرامج و الم -  96    ذلك العام و  بل يتعدى إلى المحافظة على المال لا يقتصر على كشف المخالفات المالية فقطإن دور مجلس المحاسبة بإعتباره من أجهزة الرقابة المالية : نتائج رقابة نوعية التسيير- ب .)1(غية تحقيقها المصلحة العامةالمالي بعلى المستويين الإقتصادي و  تلك الملاحظات بنتائج متابعة الجهات الخاضعة  التي يقصد بهامن خلل التقارير التقييمية و  ا أوجه استخدام الأموال العامة ومدى تحقيقها للأهداف المخططة للرقابة والتي يبين فيه الصعوبات والحلول المناسبة لها مما يسهم امج، إضافة إلى إبراز المعوقات و كفاءة تنفيذ البر و  يرسل مجلس و . )2(التنفيذية بالنسبة لمالية الدولةمن السلطتين التشريعية و  لفي تفعيل أداء ك عند الحاجة إلى سلطاتهم الهيئات المعنية، و و ؤولي المصالح سالمحاسبة هذه التقارير إلى م بة أن تقدم لس المحاسفيحق للهيئات التي كانت محل تقرير تقييمي من طرف مج        .)3(ملاحظاتهم في أجل لا يقل عن شهريمة أو الوصية لتقديم إجاباتهم و السل قييم بعد مذكرة ت مشروعالمقرر  ترسلها إلى هذا الأخير حيث يعدأجوبة على ملاحظاته و  الإقتراحات المناسبة على كل التوصيات و إصداره مجلس المحاسبة تقييمه النهائي و  بضبط  ، )4(يعرضه على رئيس التشكيلة المداولةفحص الأجوبة الممكنة، و  قابة، وذلك لأجل تحسين فعالية ومردودية تسيير من نتائج عن الر  ليهاضوءها توصل  لتقييم أداء مشروع ما، عليه مراعاة و مالية مجلس المحاسبة ومستخدميه ووسائله المادية تكلف المصالح الإدارية تسيير  )1(                                                           الهيئات الإدارية محل الرقابة، ثم يرسل هذه التقارير إلى مسؤولي الهيئات الإدارية المصالح و  ، 2014الهاجري زيد محمد، الرقابة البرلمانية على مالية الدولة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،  )3(  .يتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95من الأمر رقم  96إلى  72المواد من  )2(  .20عملية التحليل المالي فهي عملية تسبق إتخاذ القرارات، أنظر بوذهبة فتيحة، ص    .284مزهود حنان، المرجع السابق، ص  )4(  .138-137ص 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل ويقع على عاتق مسؤولي الهيئات السلطات الإدارية المعنية، كذلك إلى الوزراء و و  المعنية 97    الذي  56-96ألزم المرسوم التنفيذي رقم  :العمومييناالمحاسبين امراجعة حسابات : ثانيا  ).1(الرقابة المنجزة، أن يبلغوها لهيئات المداولة لتلك الجماعات في أجل أقصاه شهرينجلس المحاسبة الذين أرسلت إليهم النتائج النهائية لعمليات الجماعات الخاضعة لرقابة مو  بالصرف  الآمرين. )2(الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة يحدد إنتقاليا ت الإقليمية، الجماعاموميين التابعين لمصالح الدولة و المحاسبين العالثانويين و الرئيسيين و  جوان من السنة الموالية مع ضرورة  30كتابة ضبط مجلس المحاسبة في أجل أقصاه حساباتهم الإدارية لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة العمومية، بإيداع حساباتهم الإدارية لدى الهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، بإيداع ومختلف المؤسسات و  تطابقها مع  مدىتدقيق في صحة العمليات المالية و يباشر قضاة مجلس المحاسبة ال        .مجلس المحاسبة عند الإقتضاء  يطلبهاإحتفاظهم بالمندات الثبوتية التي قد  بعد إنتهاء التدقيق في الحسابات والتحقيق ية المطبقة عليها و التنظيمالأحكام التشريعية و  لاحظاته وإقتراحاته، تقريرا كتابيا لتعيين معياناته ومبشأنها يصدر مقرر مجلس المحاسبة  المختصة دون الإشارة إلى إمكانية  إرسال نسخ عنها إلى السلطاتوى إعداد تقارير تقييمية أولية ونهائية و مضمونه سبشأن المخالفات التي لا يمكن ملاحظتها، فعلى الرغم من أن إختصاصه هذا هو إختصاص إداري إلا أنه لم يعد يفي في نوعية التسيير يبين أن مجلس المحاسبة لا يملك أدنى سلطة في إتخاذ أي إجراء ردعي  من خلال إستقراء نتائج رقابة )1(                                                            :عة حسابات المحاسب العمومي مايليويترتب على مراج -   .)3(يرسل هذا التقرير إلى الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابيةو  ، يحدد إنتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات على 1996- 01-22مؤرخ في ال ،56-96المرسوم التنفيذي رقم )2(  .284نشرها، أنظر مزهود حنان، ص    .يتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الأمر رقم  75المادة )3(  .1996- 01- 24، المؤرخ في 06مجلس المحاسبة، ج ر ج ج ، العدد 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل التنفيذية، الصيغة تكتسي إبراء ذمة المحاسب العمومي والذي يكون بقرار نهائي تداولي  .1 98    مسؤولية المحاسب العمومي اية مخالفة بعدد الحسابات على ذلك في حالة مالم تسجل و  باط في ضيقصد برقابة الإن  :الماليةمجال تسيير الميزانية و  رقابة الإنضباط في: ثالثا .الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بهافي هذه الحالة يكون المحاسب المعني ملزما أن يسدد وجوبا من أمواله و  )2(معيننقص مبالغ مالية أو صرف نفقة غير قانونية أو غير مبررة أو عدم تحصيل إبراء الأخير  ذاذلك إذا سجل مجلس المحاسبة على ذمة هو : مدينوضع المحاسب في حالة  .2 .)1(التي ثم فحصها المحاسبة على التسيير المالية، تلك الرقابة التي يمارسها مجلس مجال تسيير الميزانية و  تنظيمية التي الدى إحترامهم للأحكام التشريعية و المالي للآمرين بالصرف، بغرض معاينة م خزينة ويملك فيها سلطة توقيع الجزاءات عليهم في حال ارتكابهم لأخطاء ألحقت ضررا بالتسيير الأموال العمومية والوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفهم، تسري على إستعمال و  إن المشرع الجزائري من : نطاق ممارسته رقابة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية  - أ  .، لابد أن يستند في رقابته على مجموعة من العناصر الأساسية لهذه الرقابة)3(العمومية المالية كل نظباط في مجال تسيير الميزانية و حدد نطاق رقابة الإ 20-95خلال قانون  أو عون في الأجهزة المركزية للدولة أو في الجماعات أو الهيئات العمومية  مسؤول   .المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95من الأمر  87المادة  )4(  .145-144، ص المرجع السابق ج نوار،أمجو  )3(  .20-95من الأمر رقم  83المادة  )1(                                                              .)4(الإدارية



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل يتحملون أيضا مسؤولياتهم أمام يين وهؤلاء هم موظفون عموميون و لأحد المدراء المركز مع العلم أن هناك بعض الحالات التي يفوض فيها الوزير صلاحياته المالية للأمين العام أو  99    -95من الأمر  88ت المادة نصفقد  )1(بة عن كافة الأخطاء التي يرتكبونهامجلس المحاس باط ضالمخالفات التي تمثل مخالفات لقواعد الإنمسة عشر حالة من حالات الأخطاء و خ 20 الرقابة الإلتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرق للقواعد المطبقة في مجال  .3 .الممنوحة بضمان منها لأهداف غير الأهداف التي منحت من أجلها صراحةالمؤسسات العمومية أو الجماعات الإقليمية و و استعمال الإعتمادات التي تمنحها الدولة  .2 .النفقاتالمتعلقة بتنفيذ الإيرادات و  ميةالأحكام التشريعية أو التنظيخرق  .1  : لمالية نذكر منها ما يليامجال تسيير الميزانية و في  أو  هيئات الرقابة القبليةالرفض غير المؤسس للتأشيرات أو العراقيل الصريحة من طرف  .7 .للتخصيص الأصلي للإلتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددةإما تغييرا ، إما تجاوزا ما في الإعتمادات و خصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء .6 .تنفيذ عمليات النفقات الخارجية بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية .5 .الإلتزام بالنفقات دون توفر الإعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية .4 .القبلية لات الجرد و سجيمية المتعلقة بمسك المحاسابات و عدم إحترام الأحكام القانونية أو التنظ .8 .التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية   .63، ص 2016العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، تخصص إدارة عامة، كلية الحقوق و  الماستر،عامر عامر حنان، الرقابة على تنفيذ ميزانية المؤسسات الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  )1(                                                            .التسيير الحقي للأموال أو القيم أو الوسائل أو الأملاك العامة .9 .المسندات الثبوتيةالإحتفاظ بالوثائق و 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل وفق الشروط التي أقرها التشريع و ع اقتطاع عن المصدر في الآجال، كانت موضو كل تهاون يترتب عنه عدم دفع حاصل الإيرادات الجبائية أو شبه الجابائية التي  .10 100    لية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي بصفة متأخرة لإحكام اتهديدية أو تعويضات ح ةو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العموميين بدفع غرامألتزام الدولة االتسيب في  .11 .المعمول به العموميين بدفع النفقات على  الإستعمال التعسفي لإجراء القاضي بمطالبة المحاسبين .12 .القضاء تنفيذ العقود التي ينص عليها قانون لتسيير التي تتم باختراق قواعد وإبرام و أعمال ا .13 .أسس غير قانونية أو غير تنظيمية نين التي تخضع لها عمليات بيع الأملاك التي لم تعد صالحة اعدم إحترام القو  .14 .)1(الصفقات العمومية التي ريون بمناسبة قيامهم بوظائفهم، و المخالفة السالفة الذكر التي يرتكبها الموظفون الإداالمتمم جملة من العقوبات القانونية على المعدل و  20-95قرر الأمر رقم : العقوبات.1 حالات الإعفاء عنهاصدرها مجلس المحاسبة و اببات التي لعقو ا  -  ب .بي هذه المخالفاتكتقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة في حق مرت .15 .الهيئات العموميةأو المحجوزة من طرف الإدرات و  الللإستعم تسيير الأموال تنظيمية التي تسري على استعمال و الفرقا مرئيا للأحكام التشريعية و  تشكل في حق  حالال ىحسب مقتضتتمثل هذه الجزاءات في فرض عقوبة الغرامة على          .تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو لهيئة عموميةالوسائل المادية و  العمومية أو   .السالف الذكر 20-95من الامر 88المادة  )1(                                                           السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة، إذا كانت المخالفة تصدر عن مجلس المحاسبة ولا يمكن أن تتعدى قيمتها المرتب مرتكبي هذه المخالفات 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل في هيئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة  قائم بالإدارةعون أو ممثل أو التي يرتكبها  101    يمكن لمجلس المحاسبة أن يقرر حالة العفو على مرتكبي المخالفات  :العقوبة من الإعفاء.2  .الدولة أو هيئة عمومية، فإن المبلغ الأقصى للغرامة يكون ضعف الراتب السنوي للموظفمالي أو عيني غير مبرر لصالحه أو لغيره على حساب  أو تجاهل إلتزاماته لكسب إمتياز    .)1(تنظيميةفة أو يتتمثل في خرقه حكما من الأحكام الشر  ة الإنضباط في تسيير الميزانية مجال رقابمن هذا الأمر في  91و  88المذكورة في المادتين  يتمتع مجلس المحاسبة في سبيل ممارسة مهامه : التحرياسلطة حق الإطلاع و : الثاث .)3(الخطأ تسيير الميزانية و المالية إذا تمت معاينة الخطأ بعد مضي عشر سنوات من تاريخ إرتكاب يسري التقادم للمتابعة على المخالفات المرتكبة في مجال الإنضباط في  :التقادم المسقطا .3  .)2(مسؤولية ما حسب الأمر محل مسؤوليتهممسؤولي السلمي أو أي تخصص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، وفي هذه الحالة تحل المالية حتى بأمر كتابي أو إذا أثبت مجلس المحاسبة أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر أصدره لهم و  لاع على مختلف الوثائق حيث الإطالبحث و في التحري و ة سلطات في إطار حقه بمجوع المالية في نضباط في مجال تسيير الميزانية و إختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الإ"عزة عبد العزيز،  )1(                                                            .الهيئات الخاضعة لرقابتهاللازمة لتقييم تسيير المصالح و  المحاسبيةن تسهل رقابة العمليات المالية و الإطلاع على كل الوثائق التي من شأنها أ -   :يمكنه العلوم السياسية، كلية الحقوق و ، 2012، ديسمبر32العدد ، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية والإجتماعية، "الجزائر   .161، ص المرجع نفسه)3(  .161المرجع نفسه ص )2(  .160جامعة باجي مختار، عنابة، ، ص 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل أجل الإطلاع مؤسسات القطاع العام لإجراء التحريات اللازمة من إدارات و  الإتصال مع -  102    لق التي تتعالصادرة عن إدارات الدولة و يه و الإطلاع على النصوص التنظيمية المرسلة إل -  .)1(مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحريات ذلكحق الدخول إلى كل المحلات التي تشلها أملاك جماعية عمومية أو هيئة خاضعة لرقابة  -  .على المنجزة حسابات  التقارير التي تمتلكها أو تعدها عنالمعلومات والوثائق و إطلاعه على كل        .)2(الخاضعة لرقابتهالمحاسبة أن يطلب من السلطات السلمية لأجهزة الرقابة المكلفة بالرقابة على الهيئات الأخرى، يمكن لمجلس  التفتيشالتعاون بينه وبين هيئات الرقابة و ي إطار تحرياته و ف -  .الأموال العموميةءات المطبقة على تسيير الوسائل و راالإجبالتنظيم المالي والمحاسبي و  الطريق عند ممارسة مجلس المحاسبة لإختصاصات التحري لا يعتد في مواجهته ب        .)3(لى هذا الأخير لتحدد الإجراءات اللازمةلمجلس المحاسبة تقوم بإرسال تقارير إبها إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة تبرر تطبيق الصلاحيات القضائية الرقابة هذه المخالفات أو وقائع قامت رها، فإذا لاحظت أجهزة التفتيش و تسييهذه الهيئات و  ، في )4(اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل الطابع السري لهذه الوثائق أو المعلوماتالوطنيين، فإنه يتوجب على مجلس المحاسبة  إفشاءها إلى المساس بالدفاع أو الإقتصادمهني، فإن تعلق الأمر بالإطلاع على وثائق أو معلومات يؤدي ر اللا باحترام السالسلمي و  المتعلق  20-95إطار حق مجلس المحاسبة في الإطلاع أو التحري، ألزم الأمر رقم    .20-95من الأمر رقم  59المادة  )4(  .20-95مكرر من الأمر رقم  57، 57المادتين  )3(  .289مزهود حنان، المرجع السابق، ص )2(  .يتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95من الأمر رقم  93و  92المادتين  )1(                                                           



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل ير أو الحسابات بة، مجموعة من الهيئات بإيداع أو إرسال حسابات التسيسبمجلس المحا 103    ن الأمر م 12إلى  07تخضع لرقابة مجلس المحاسبة الهيئات الواردة في المواد من         الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة: الفرع الثالث  . )1(20-95من الأمر رقم  12إلى  08الإدارية المذكورة في المواد من    :التفصيل التاليعلى  المتممالمعدل و  95-20
الهيئات العمومية بإختلاف المرافق و مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات و  •  .أنواعها التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية
الهيئات العمومية التي ق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات و المراف • ذات  )1(لها أو مواردها كلها التي تكون أحوااطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا و تمارس نش  .)2(طبيعة عمومية
سلطة قرار مهيمنة رأس المال أو الأخرى بصفة مشركة أو فردية مساهمة بأغلبية في في الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الشركات أو المؤسسات أو المرافق العمومية الهيئات، مهما يكن وضعها القانوني، التي تملك ت والمؤسسات و مراقبة تسيير الشركا •  .)3(02-10هذا بموجب الأمر رقم و 
المالية في نضباط في مجال تسيير الميزانية و عبد العزيز، إختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الإ زةع )2(  .290مزهود حنان، المرجع السابق، ص  )1(                                                            .الأخرى جزء من رأس مالهاوضعها القانوني التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية مراقبة تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات مهما يكن  •   .6بن الدين فاطمة، المرجع السابق، ص  )3(  .157الجزائر، المرجع السابق، ص 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل تسيير النظم الإجبارية للتأمين التنظيم المعمول بها بو هيئات المكلفة في إطار التشريع ال • 104     .الحماية الإجتماعيينو 
 .كذا تقسيمهابائية مهما يكن المستفيد منها، و شبه ج إعلانات أو ضمانات أو رسومالمرافق العمومية أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة لاسيما في شكل مراقبة نتائج إستعمال المساعدات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو  •
التربوية من أجل دعم القضايا الإنسانية والإجتماعية والعلمية و  إلى التبرعات العموميةمراقبة إستعمال الموارد التي تجمعها الهيئات، مهما تكن وضعيتها القانونية، التي تلجأ  • س هي تمار ة داخليا على العمليات المالية و بعد الإستقلال، فهذه الرقابة تتولاها الهيئة التنفيذيتعتبر الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية الصورة الوحيدة للرقابة التي عرفتها الجزائر         الرقابة الإدارية للمالية العامة: المطلب الثاني  .)1(التضامن الوطني حملات ذلك بمناسبةو أو الثقافية على الخصوص،  ذ الميزانية وتحصيل طريق وزارة المالية، فتنفي كذلك عنالرؤساء على مرؤوسيهم و  بواسطة وذلك عن طريق الرقابة التي  )2(المالية تقوم بدور فعال في المحافظة على الأموال العموميةإنفاق الإعتمادات كلها عمليات تستلزم إتباع نظام محاسبي دقيق، كما أن وزارة إيراداتها و  هي الداخلية على النفقات العمومية و تعتبر رقابة المراقب المالي أول درجة للرقابة         رقابة المراقب المالي: الفرع الأول  ).الفرع الثاني(تشمل أيضا الوزارة على هياكل متعددة منها رقابة المفتشية العامة للمالية و   )الفرع الأول(الإتفاق من قبل المراقب المالي تمارس قبل  لسلطة يخضع المراقب المالي لتتجاوزها لتصبح رقابة ملائمة، و  مشروعية دون أنرقابة    .48-47المرجع السابق، ص محمدي هشام ، خرفي أبو بكر الصديق،  )2(  .20-59من القانون  12إلى  10المواد من  )1(                                                           



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل محليا الي مركزيا على مستوى كل وزارة و يوجد جهاز المراقب المالمباشرة لوزير المالية، و  105    ، )ثانيا(تعريفه ، و )أولا(ل نشأة المراقب المالي ، لذلك سنتناو )1(على مستوى كل ولاية جب القانون الصادر في ظهر نظام المراقب المالي في فرنسا بمو  :نشأة المراقب المالي: أولا  ).رابعا(أخيرا مسؤولية المراقب المالي و ) ثالثا( صلاحيات هذا المراقبو  يتم تعيينه لي هو شخص تابع لوزارة المالية و المراقب الما :لماليالمراقب اتعريف : ثانيا  .)2(المدرجة في الميزانية العامة أو لإرتكابها أخطاء مالية تنعكس سلبا على الخزينة العموميةالتي كانت تطلبها الحكومة نظرا لتجاوزها السقف المالي المحدد لها في الإعتمادات المالية إفشائه إلى رفض البرلمان التصويت على الميزانيات التكميلية يرجع السبب في و  1990سنة  المعين بها على  يكون مقره الوزارةيمضيه الوزير المكلف بالمالية و  بمقتضى قرار وزاري رقابة المراقب له يعينون بموجب قرار وزاري و يعمل بمساعدة مساعدين مستوى الولاية و  قانون إداري، كلية : صص أكاديمي، تخ عمرو عبد القادر، الرقابة على الإنفاق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر )1(                                                             ).4(يوم في حال تعقد الملفات 20يمكن تمديد الأجل إلى قبة المالية لإستمارة الإلتزام و أيام من تاريخ إستلام مصالح المرا 10مراجعة الوثائق المتعلقة بالنفقة الملتزم بها في أجل وي شرع المراقب المالي في تفحص و الخاصة بالخزينة، نفقات ميزانية الولاية، نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الحسابات : تزم بها على عدة ميزانيات كالآتيفإن المراقب المالي يراقب النفقات المل        .)3(لائمة إذ أنها تقوم على شرعية النفقالمالي هي رقابة شرعية وليست مراقبة م ، 2011نوفمبر سنة  21الموافق لـ  1432ذي الحجة  25، المؤرخ في 181-11من المرسوم التنفيذي  2المادة  )3(  .47، ص 2019- 2018علوم التسيير، جامعة المدراية، أدرار، والتجارية و  الإقتصاديةلتسيير، كلية العلوم مراقبة اتدقيق و  ل شهادة الماستر، تخصصالوافي أسماء، رايق سمية، دور الرقابة المالية في الحد في إهدار المال العام، مذكرة لني )2(  .23، ص 2018-2017العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الحقوق و    .24عمرور عبد القادر، المرجع السابق، ص  )4(  .المتعلق بمصالح المراقبة المالية



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل   :ف الوزير المكلف بالمالية من بينيعين المراقب المالي من طر و  106   
 .للميزانية رؤساء المفتشين محللين �
 .المتصرفين المستشارين الذين يثبتون سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية �
 .الميزانيةالمفتشين المحللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة  �
 .المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون سنوات كأقديمية بإدارة الميزانية �
المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة المفتشين  �  .الميزانية
المتصرفين الذين يثبتون سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المفتشين المحللين للميزانية و  � ادة الماستر في فروج نبيل، آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية ودورها في ترشيد النفقات، مذكرة لنيل شه )1(                                                                  .)1(على الأقل على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لهابالإضافة إلى هذه الشروط فإن تعيين المراقب المالي يخصص للموظفين الحائزين        .الصفة بإدارة الميزانية علوم التسيير، جامعة محمد دية والتجارية و جباية معمقة، كلية العلوم الإقتصامحاسبة و : العلوم المالية والمحاسبة، تخصص   .48، ص 2019- 2018الصديق بن يحي، جيجل، 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل ت تتمثل المهمة الرشيسية للمراقب المالي في مراقبة مشروعية عمليات تنفيذ النفقا     107    القوانين المعمومل بها، إضافة إلى الإشراف على متابعة مطابقتها للأنظمة و العمومية و  من المرسوم التنفيذي رقم  09تها المادة ينبية للمؤسسات المكلفة بمراقبتها و الوضعية المال فإنه قد يتأجل منح التأشيرة إلى . المالي فيحصل بذلك على التأشيرةطرف المراقب تدارك النقائق المسجلة على إقتراح الإلتزام بعد تكفية الإشعار بالرفض المؤقت من الملحقة لها، فإن الرفض يكون مؤقت إذ تمكن للآمر بالصرف في هذه الحالة الضرورية أو عدم كفايتها أو إغفال بيانات جوهرية على بطاقة  الإلتزام أو الوثائق إنعدام سندات الإثبات في حالة مخالفة قابلة للتصحيح أو : حالة رفض المؤقت  - أ  :صلاحيات المراقب المالي: ثالثا  .)1(المتعلق بإجراءات الإلتزام 92-414 الوثائق اللازمة للملف ذلك بمنح رفض يح الأخطاء واستعمال البيانات و حين تصح ية أو عدم إحترام الأمر الإعتمادات أو المناصب المالالسارية المفعول، أو عدم توفر يكون ذلك بسبب عدم مطابقة إقتراح الإلتزام للقوانين والأنظمة : حالة الرفض النهائي  - ب .)2(مؤقت - 09المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل و  14.11.2009، المؤرخ في 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة - )1(                                                            ، المؤرخ في 67المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات العمومية الملتزم بها، ج ر، العدد  2009-11- 16المؤرخ في  374 الإعتماد المالي هو الرخصة القانونية التي تسمح للأعوان المكلفين ، و مراعات توافر الإعتمادات المالية المرخص بها - 3  .التنظيمات المعمول بهاالإلتزام بالنفقة مع القوانين و  تطابق - 2  .بالصرف أي التأكد من توافر الصفة القانونية في الأمر بالصرف الملتزم بالنفقة مرالصفة القانونية للآ - 1«  .16-11-2009 قانونيا إذا ما نص  الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المختصةالتأكد من وجود التأثيرات والترخيصات و  - 6  .مطابقة مبلغ الإلتزام للعناصر المينة في الوثائق المرفقة - 5  .التخصيص القانوني للنفقة - 4  .ذ بالقيام بالعمليات المالية الموكلة لهمبالتنفي   .السالف الذكر 414-92من المرسوم التنفيذي  11المادة  - )2(  .»إلزاميتهاالقانون على 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل يتلقى إشعار رفض المؤقت و الملاحظات المراقب المالي الواردة في الإشعار بالبالصدق و  108    للآمر بالصرف أن ي للإلتزام بالنفقات يمكن ئففي حالة الرفض النها :حالة التغاضي-ج .)1(عدم إحترام الأمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت -  .المناصب الماليةعدم توفر الإعتمادات ـو  -  .التنظيمات المعمول بهابالقوانين و  بقة إقتراح الإلتزامعدم مطا -   :يعلل الرفض النهائي بما يلي«   :  414-92من المرسوم التنفيذي  12طبقا للمادة ه ذلك و نمو   .بالرفض النهائي شعبي الذي يكون موضوع التغاضي فورا إلى الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس اليرسل هذا الملف الوزير المكلف بالميزانية و  م بهيعليتغاضى عن ذلك وتحت مسؤولية و  يزانية قصد الإعلام بدوره نسخة من ملف الإلتزام موضوع التغاضي إلى الوزير المكلف بالميرسل المراقب المالي ي وتاريخه و شارة إلى رقم التغاضوضع تأشيرة الأخذ بالحسبان، مع الإيرسل الإلتزام مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب المالي قصد البلدي المعني حسب الحالة و  في جميع الحالات بإرسال نسخة إلى المؤسسات المتخصصة في ويقوم الوزير بدوره و    :ي حالة الرفض النهاشي وفق ما يليلا يجوز حصول التغاضي ف  .)2(الرقابة
 .الآمر بالصرف صفة •
  .نفسهمن المرسوم  18المادة  )2(  .السالف الذكر 414-92التنفيذيمن المرسوم  12المادة  )1(                                                            .عدم توفر الإعتمادات أو إنعدامها •



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل  .إنعدام التأثيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به • 109   
 .إنعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالإلتزم •
إما تعديلا لها هدف إخفاء إما تجاوزا للإعتماد و التخصص غير القانوني للإلتزام ب • المراقبة يعتبر المراقب المالي مسؤول شخصيا أمام هيئات : لماليامسؤولية المراقب : رابعا .دات مالية في الميزانيةأو تجاوز المساع الأنظمة المعمول بها في مجال يع المخالفات الصريحة للقوانين و ووزارة المالية على جم جهة، والدقيق  مراقب المالي منالبارز للنظرا للدور الهام و ، و )1(صرف النفقات العمومية كما ينتقل عبء هذه المسؤولية إلى المراقب . مسؤوليته عن التأشيرات التي يسلمهاطته و سلالحساس من جهة أخرى فإنه يقع عليه حسن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت و  المتعلقة بذات تي يفوضها إليه المراقب المالي و المالي المساعد في حدود الإختصاصات ال النهائي للإلتزام بالنفقات هذه المسؤولية الواقعة على المراقب المالي تسقط في حالة الرفض التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة المسبقة، إلا أن ي بالأعمال الموكلة إليه و تصاص أالإخ صلاحيات تأشيرات غير قانونية، وذلك عن طريق  إضافة إلى ذلك يملك وزير المالية        ).2(إن إستعمل الأمر بالصرف حق التغاضيحتى و  الماستر حقوق، بداوي عبد اللطيف، الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي، مذكرة لنيل شهادة  )1(                                                              .)3(مراقبة التقرير السنوي الذي يعده المراقب الماليتحقيق و  الماستر، تخصص  ترشيد النفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادةدور الرقابة المالية في تسيير و  زلاسي لطفي فاروق، )3(  .66، ص 2016-2015لوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، العنون العام المعمق، كلية الحقوق و القا :ل شهادة الماستر في الحقوق، تخصصمراد، الرقابة المالية كآلية لمراقبة تنفيذ ميزانية البلدية، مذكرة لني نعياشي )2(  .44، ص 2017- 2016العلوم السياسية، جامعة زيان هاشور الجلفة، إدارة ومالية، كلية الحقوق و : تخصص جامعة الشهيد محمد لخضر، الوادي، علوم التسيير، العلوم الإقتصادية والتجارية و  تسيير المؤسسات، كليةإقتصاد عمومي و    ..51، ص 2014-2015



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل مفتشية العامة المالي، أنشأ بغرض الحفاظ على المال العام، فنتطرق إلى تعريف رقابة الالعامة للمالية كآلية للرقابة المالية حيث تمثل هذه الهيئة جهاز للتفتيش  تأتي المفتشية        لمفتشية العامة للماليةارقابة : لثانياالفرع  110    ، أنشأت بموجب )1(اللاحقة على الأموال العمومية، تابعة للإدارة المركزية لوزارة الماليةالمفتشية العامة للمالية هيئة إدارية للرقابة : تعريف رقابة المفتشية العامة للمالية: أولا  ).رابعا(صلاحياتها ، و )ثالثا(راءات تدخل المفتشية ، إج)ثانيا(تنظيم هيكلها ، و )أولا(للمالية  لسلطة الوزير المكلف  من إحداث المفتشية العامة للمالية، تخضعضالمت 53-80المرسوم  الفعال العامة للمالية إلى ضمان التسيير الأمثل و  يهدف أساسا وجود المفتشيةو         .)2(أحكام المحاسبة العموميةلأجهزة الخاضعة لقواعد الرقابة و المحلية و كل اتنصب رقابتها على التسيير المالي والمحاسبي لمختلف مصالح الدولة والجماعات         .هامة للدولةمؤسسة رقابية دائمة أساسية و  بالمالية وتعد عة تحت من قبل المؤسسات الموضو   إستعمالها إستعمالا فعالا وعقلانياللإعتمادات المالية و  نظامها القانوني عهد نسبيا في يكاد يجمع رجال القانون على أن هذه الهيئة حديثة الو         .)3(التلاعب بالأموالتصرفها، و قمع الإختلاس والتبذير و  لمتضمن تنظيم هياكلها المركزية او  1992-01-20المؤرخ في  32- 92قم التنفيذي ر هو ما يوضح أن الدافع من إنشائها هو الزيادة الكبيرة للنفقات العمومية ثم صدور المرسوم و  القانون العام : ل شهادة الماستر في الحقوق، تخصصإيدير مالية، حمار كريمة، الرقابة على المال العام، مذكرة لني)3(  .201ص المرجع السابق ،شويخي سامية، )2(  .244ص المرجع السابق،زيوش رحمة، )1(                                                             .صلاحيتهالمحدد لتنظيم مصالحها الخارجية و او    .61-60، ص 2014للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل التقويم أو المصالح الخارجية الممثلة في المديريات و نقصد بها العمليات الرقابية و  المركزيةطرف رؤساء بعثات أو رؤساء فرق، كما أن هؤلاء المفتشين تابعين إما لهياكل المفتشية موظفين في شكل وحدات متنقلة تسير من تمارس مهام المفتشية من طرف مفتشين        111    يخظع تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية  :للماليةلعامة المركزي للمفتشية التنظيم ا: ثانيا  .)1(الجهوية إن خضوع المفتشية العامة للمالية لسلطة الوزير المكلف : رئيس المفتشية العامة للمالية -أ  :تعمل كلها تحت سلطة و  273-08المرسوم التنفيذي رقم  مالعامة للمالية لأحكا يعد منصب هذا الأخير وظيفة عليا في الدولة، إذ يقوم رئيس لها و بالمالية لا يمنع من وجود  يمارس صلاحياته تحت سلطة يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي و  بإدارة المفتشية العامة، و بين  منئاسي من بين المفتشين العامين، و يعين بموجب مرسوم ر  Chef de serviceبالرجوع إلى القانون الفرنسي فإن رئيس المفتشية العامة للمالية يسمى رئيس المصلحة و         .)2(الوزير المكلف بالمالية نفيذ عمليات الرقابة السهر على حسن ت« : السالف الذكر تتمثل صلاحياته  414-92من المرسوم التنفيذي  2المادة - )2(  .45عمرور عبد القادر، االمرجع السابق، ص - )1(                                                             .)3(على المفتشينالمفتشية، إقتراح على الوزير المهمات التي يجب أن تعطى إلى المفتشين العامين، ثم التوزيع أموال ، تسيير إدارة المستخدمين و نفتشيتركيز أو تجميع ملخصات جميع أعمال الم: مهامه الجهوية التي تشكل المفتشية العامة للمالية، يضمن إدارة وتسيير برة المنوطة بالهياكل المركزية و الختدقيق والتقييم و وال ل شهادة الماستر في الحقوق، زطيطو حورية، الآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري، مذكرة لني)3(  .»والتقويم عن طريق المصالح الخارجية التابعة للمفتشيةيمارس إختصاصات بواسطة أقسام الرقابة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعيين تحت سلطته، مستخدمين و ال   .92، ص 2014قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضرة، بسكرة، : تخصص



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل التقييم المنوطة توكل مهام الرقابة والتدقيق و  :والتدقيق والتقييم ية الرقابةهياكل عمل  -ب  112    ، 4عددهم العامة و بالمفتشية لمراقبين عامين للمالية موضوعين تحت سلطة رئيس المفتشية  م وظيفة عليا يستند يعد منصب المراقب العا، و )1(يمارسون إختصاصات على عدة قطاعات الذي يقدر عددهم بعشرون، بالمهام الموكلة يقوم مديرو البعثات و   :البعثات ومدير  .1 .مكلفون بالتفتيشتتمثل في مديرو البعثات و  :ملية الوحدات الع  -ج  .)2(إلى وظيفة مفتش عام للوزارةدفع راتبها في تصنيفها و  عمليات الرقابة  يتولى مدير البعثة بإقتراحاف المراقبين العامين للمالية، و لهم تحت إشر  يتابعها، كما يضمن التناسق مع جميع الهياكل ملية التابعة للوحدات المركزية و للوحدات الع قسم الرقابة والتقويم لأعمال التكوين والبحث والثقافة : ن رئيس المفتشية بإقتراح مسه رئيس يعين بمرسوم و كل قسم يرأ)2(  .27، ص 2016سبتمبر  20العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجماعات المحلية، كلية الحقوق و تخصص قانون الهيئات الإقليمية و خلوفي لامين، وعلي نبيل، المركز القانوني للمفتشية العامة للمالية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، )1(                                                            .تأسيس طلباتهم على وقائع ثابتةالقيام بمهامهم بكل موضوعية و  -  .المحافظة في كل الظروف على السر المهني -  .الهيئات التي تجري مراقبتهاالإدارات و تجنب كل تدخل تسيير  -   :التي يلتزم المفتشون القيام بها السالف الذكر مجموعة من المهام 273-08من المرسوم التنفيذي  10قد تضمنت المادة و   .)3(الجهوية للمفتشية العامة أنظر . الإنجازلإجتماعية والمالية والمصالح و التقويم للأعمال االغابات، قسم الرقابة و الصيد البحري و والإتصال والفلاحة و  إدارة و : لنفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصصمذكرة سطال رفيق، قاسم مراد، الرقابة على ا نقلا عن عباس  الفعال للمهام الرقابية للمفتشية العامة للماليةالبعثات إلى ضمان السير الحسن و  وتهدف وظيفة مديرو)3(  .51، ص 2018فيفري  22العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، مالية، كلية الحقوق و  مالية، كلية إدارة و : شهادة الماجستير، تخصصلنيل  ةنصيرة، آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية، مذكر    .80، ص 2012الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل السلبية للتسيير الذي الإشارة إلى النواحي الإيجابية و تقديم تقرير كتابي عن معايناتهم مع  -  113    ات مهامهم تحت إدارة مديري البعثات الموكلة لهم عمليات الرقابة، إذ يقومون بتحضير عملييمارسون فرق الرقابة، و  30البالغ عددهم  يدير المكلفون بالتفتيش :المكلفون بالتفتيش .2 .)1(تمت مراقبته تقديم عرض المفتشين الذين يشكلون الفرقة، ومتابعة سير الأعمال و توزيع المهمات بين  -  .مناطق تدخل الوحدة العمليةديم الإقتراحات المتعلقة بقوام ومدة و تق -  .تقديم مذكرات منهجية لتنفيذ عمليات الرقابة -  .تنسيقهارقة وتنظيمها و تحضير أعمال الف ضمان -   :نذكر البعض منها: مثل المهام الموكلة لهم فيما يليتتو   .)2(متابعتهاالرقابة المسندة إلى الفرقة وتنظيمها و  تهتم بإعداد الملخص الدوري والسنوي : صالتلخيمديرية البرنامج والتحليل و  .1  :المتمثلة فيمديريات و  3كل تنقسم بدورها إلى إن هذه الهيا: سالتقييهياكل الدراسات و  -د .)3(القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية إحترام السهر على -  .حال في ذلك ، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية 2008 سبتمير 06، المؤرخ في 273-08من المرسوم التنفيذي  10المادة )1(                                                           تحليل البيانات من أجل تحسين نوعية عمل المفتشية، كما تقوم أيضا للتدخلات، وجمع و  هم المؤسسات العمومية الذين لديارات المفتشية العامة للمالية، وإطارات الإدارات و يتم إقتراح المكلفين بالتفتيش من بين إط)2(  .2008سبتمبر  07، المؤرخ في 50العامة للمالية، ج ر، العدد    .السالف الذكر 273-08من الرسوم التنفيذي  13المادة )3(  .29علي نبيل، المرجع السابق، ص ، نقلا عن خلوفي لامين، و خبرة كبيرة في مجال الرقابة والتدقيق



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل تسهر على مهمة وضمان نقلها إلى الهيئات والمصالح المعنية بالرقابة، و بصياغة التقارير ال 114    إلى المحافظة إلى تسعى هذه المديرية : الإعلام الآليمديرية المناهج والتقييس و  .2 .)1(تنفيذ كل الأعمال التي تدخل في إدار إختصاصاتها لتحضير البرنامج السنوي للتدخل وكذا جمع المعلومات الضرورية صة بالمفتشية و لوثائق الخا ، و تشمل هذه المديرية )2(الحالات المتعلقة بمهمة التفتيشتسطير جدول خاص بالجوانب و    : المتمثلة فيجموعة من المهام المنوطة إليها و تختص هذه المديرية بمو  .)4(تحسين المستوىالمديرية الفرعية للتكوين و  -  المديرية الفرعية للوسائل العامة -  .المديرية الفرعية للمستخدمين -  :المتمثلة فيمديريات فرعية و  4المديرية على  تشمل هذه: مديرية الوسائل .3 .)3(لتقييس، رئيس دراسات مكلف بالإعلام الآلياعلى رئيس دراسات مكلف بالمناهج و 
 .الوسائل الموضوعة تحت تصرف المهمات التفتيشية تسيير •
 .تنفيذ ميزانية المفتشية •
 .تسيير وظائف مستخدمي المفتشية •
 .تسيير وسائل المفتشيةو نصوص واللوائح المتعلقة بتنظيم تهيئة كل الدراسة و  •
)2(  .31علي نبيل، المرجع السابق، ص لامين، و  أرشفتها، نقلا عن خلوفيمكلف بمتابعة التقارير وحفظها و رئيس دراسات : برامج والتحليل والتلخيصتضم مديرية ال-)1(                                                            .)5(إجراء التحليل الشامل بكل أعمال المفتشية • Amer Koceila, le contrôle de la gestion du compte d’affection spéciale 302-103 intitulé « Fonds de régulation des recettes» par l’inspection générale des finances, institut d’économic doumanière et fiscale, Tipaza, 2012, p 07. )3(- راسات مكلف بالمناهج و رئيس د« : السالف الذكر، تشمل هذه المديرية  273-08نفيذي من المرسوم الت 16المادة   .33خلوفي لامين، وعلي نبيل المرجع السابق، ص )5(  .السابق الذكر 273- 08من المرسوم التنفيذي  16المادة -)4(  .»رئيس دراسات مكلف بالإعلام الآلي التقييس و 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل مفتش المتمثلة في رتبة رتب، و  3على يشمل سلك المالية : الماليةسلك مفتشي  .1  :يضم كل من: سلك المفتشين - ه 115    يق الزوال، رتبة مفتش المالية، ورتبة مفتش المالية، هي في طر المالية من الدرجة الأولى و  و تدوين المراجعة ون بالفحص و إذ يقوم التفتيش الموكلة لهميقوم سلك مفتشي المالية بمهام  .)1(28-10من المرسوم التنفيذي  24هذا حسب نص المادة و رتبة مفتش المالية رئيس، و  ضافة لذلك يتولون مهام التدقيق والتحليل و أعمال الخبرة ملاحظاتهم في تقارير خاصة، إ الإدارات ش المراد إجراءها على المؤسسات و ضمان تحضير أعمال التفتيوالدراسات و  تنظيم وسير تدبير من شأنه تحسين و  العمومية المعنية بذلك، كما يسعون إلى إقتراح كل هما القانون مة للمالية بموجب نصان أساسيان و ترقية موظفي المفتشية العايتم توظيف و   .)2(الأموال العمومية في ترشيد إنفاقهاالهيئات الخاضعة للرقابة، و المساهمة في تحسين ظروف إستعمال المصالح والجماعات و  العامين كل مفتش عام  يضم سلك مفتشي المالية: سلك مفتشي المالية العامين .2 .السالف الذكر 28-10المرسوم التنفيذي رقم ، و )3(03-06الأساسي للوظيفة العمومية  ى صحة المعاينات في تقدير مدأيضا المساهمة الخبرة وتنظيمها و والتدقيق والتقييم والتحقيق و  مفتش عام للمالية خارج الصنف، فهم مكلفون بضمان تحضير أعمال الرقابةللمالية، و  ير ونتائج المصالح بإقتراح على مستواهم كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم و تسيالملاحظات المحررة أثناء المهمة قصد إعداد تقارير المهمة بالتعاون مع المفتشين تقوم و  ، يتضمن القانون الأساسي الخاص 2010جانفي  13المؤرخ في ، 28-10من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة )1(                                                            تابعوا تكوينا بنجاح لمدة سنتين على الأقل، أو عن طريق لمترشحين الذين زاولوا دراستهم و على أساس الشهادة من بين ا  :طرق  3يتم تدريج رتبة مفتشي المالية على أساس  03-06حسب قانون )3(  .33خلوفي لامين، وعلي نبيل، المرجع السابق، ص )2(  .2010جانفي  20، المؤرخ في 05بالموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، ج ر، العدد  ى، وعلى تشي المالية من الدرجة الأولبالمئة من المناصب المطلوب شغلها من بين مف 30الإمتحان المهني في حدود    .طريق الإمتحان أو على سبيل الإختياربرتبة مفتش مالية رئيس إما عن الدرجة الأولى المرسمين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على أساس شهادة الماجسثير أو شهادة معادلة لهاأ أما يكون الإلتحاق أخيرا على أساس الشهادة بالنسبة للمفتشين من بالمئة، و  10مة التأهيل في حدود بعد التسجيل في قائسبيل الإختبار و 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل حسين التي تساهم في تقابة المفتشية العامة للمالية، و الهيئات الخاضعة لر والجماعات و  116    سنوات من  5ون إما عن طريق الإمتحان المهني بالنسبة لمفتشوا المالية رؤساء الذين يثبتيتم الإلتحاق برتبتي سلك مفتشي المالية العامين عن طريق التوظيف الداخلي فقط،        .)1(الخلل الذي من شأنه يحدد فعالية أداة الإدارةتجنب لتسيير و ا سنوات من الخدمة الفعلية بهذه  10بالمئة من المناصب المطلوب شغلها، وذلك بعد إثبات  20بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود ار و إما على سبيل الإختبالخدمة الفعلية، و  ه الصفة، بهذسنوات من الخدمة الفعلية  7ن العامين الذين يثبتون الإمتحان بالنسبة للمفتشيأما فيما يخص الترقية برتبة مقتش عام للمالية خارج الصنف، يكون إما عن طريق         .)2(الصفة الجماعات الإقليمية والهيئات والأجهزة ح الدولة و المحاسبي لمصالالتسيير المالي و  مة للمالية علىنصب الرقابة المفتشية العا :إجراءات تدخل المفتشية العامة للمالية: ثالثا  .)3(بالمئة من المناصب المطلوب شغلها 20سنة من التأهيل في حدود  15في هذه الحالة وجب إثبات أو عن طريق الإختبار، و  ات أن تكلف المفتشية المالية بإنجاز مهام تتمثل في دراسات أو خبرات ذ نكما يمك        .المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العموميةو  الغرض تقنيون مؤهلون من الإدارات يمكن أن يساعدها لهذا طابع إقتصادي أو مالي تقني، و  ت رقابها أيضا على المؤسساتمارس  1992فيفري  22، المؤرخ في 78-92من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة )4(  .28- 10التنفيذي رقم من المرسوم 37المادة )3(  .السالف الذكر 28-10من المرسوم التنفيذي  36المادة )2(  .36-35خلوفي لامين، وعلي نبيل، المرجع السابق، ص )1(                                                             :تدخل المفتشية العامة للمالية في المجال الرقابي تشمل الإجراءات و   .)4(العمومية الأخرى التجاري، المستثمرات الفلاحية العمومية، هيئات الضمان الإجتماعي على إختلاف العمومية ذات الطابع الصناعي و  يمكن أن تطبق هذه التي تستفيد بمساعدات الدولة، و  الثقافيةالهيئات ذات الصيغة الإجتماعية و كل متها الإجتماعية و أنظ   .»معنوي يتمتع بمساعدات مالية في الدولة، أو جماعة إقليمية أو هيئة عموميةالرقابة على كل شخص 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل العامة للمالية في برنامج سنوي الشهرين الأوليين من كل سنة تحدد عمليات الرقابة المفتشية ماهو معمول به هو أنه خلال  :البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية  -أ  117    المؤسسات لبات أعضاء الحكومة أو الهيئات و تبعا لطتحديده حسب الأحداث المحددة و يتم و  المهمة، ش الإشراف مكلفين بهذه تخضع مرحلة التفتي :التحضير للمهمة التفتيشية  -ب  .)1(المؤهلة، غير أنه يمكن القيام بعمليات الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات من خلال الحديث مع  لا ينبغي أن تتجاوز أسبوععية التي يمكن أن تكون فجائية و الإستطلابعد هذا يتم الإتصال بالهيئة أو المصلحة التي ستخضع للرقابة من أجل القيام بالمهمة        .)2(قابةالخاضعة للر الأرشيف الذي تملكه المفتشية العامة للمالية أو أي هيئة رقابة أخرى حول هذه الإدارة مختلف التعديلات التي لحقت به بالإضافة إلى ذلك على أساس النصوص التأسيسية و هي تشمل الإنطلاق في الأعمال التمهيدية المتمثلة في التعريف على الهيئة التي للرقابة و  جعة على المرامليات الرقابة من خلال الفحص و يتم إنجاز ع: مهمة التفتيشيةالتنفيذ   -ج   .)3(تحدد رزنامة العمل التي يفترض إتباعهاالمسؤولين، ويتم وضع أهداف دقيقة التدخل و  يات الجهوية وهذا حسب يتضمن هذا البرنامج مختلف المدير ا مستعجلة أو تسخيرة من القضاء و إذا تعلق الأمر بقضاي)1(                                                            .)4(المضمونالوثائق في عين المكان وهذا من الناحيتين الشكلية و  مدى مطابقتها للأنظمة وثائق المالية والمحاسبية للميزانية وسجلات الجرد و هذا يتأكد من وجود الو : من الناحية الشكلية-)4(  .52، 51المرجع السابق،صشي بتول، لرا-)3(  .السالف الذكر 273-08لمرسوم التنفيذي من ا 13المادة )2(  .51، ص 2019-2018العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، القانون الإداري، كلية الحقوق و  :أولوياته، نقلا عن لراشي بتول، دور الرقابة الإدارية على المال العام في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصصمع الأخذ بعين الإعتبار سلم  حسب حجم النشاط أما تاريخ القيام بالمهمة فيتولى كل من مدير بعثة تحديدهالمناطق و    .52المحاسب العمومي، نقلا عن لراشي البتول، المرجع السابق، ص يقوم بإمضائه  كل من المفتشين و  مقارنتها مع العمليات المسجلة وومراقبة الأموال والقيم و  يث يقوم المفتشون بفحص الصندوقح: نأما من ناحية المضمو   .المعمول بها



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل لمادي للهيئة في حالة تأكد المفتشون من وجود إختلاسات أو مخالفات خطيرة تمس بالسير ا 118    يمكن أن يتضمن أيضا كا إقتراح كفيل بتحسين الأحكام التشريعية التي الخاضعة للرقابة، و  شهرين على على مسيري المصالح في هذه الحالة أن يجيبوا لزوما في أجل أقصاه كذا وصايته بالتقرير الأساسي، ويجب من المرسوم يبلغ مسير الهيئة و  21تحكمها المادة  ريرا سنويا إضافة إلى التقارير التي يتم تحريرها بعد نهاية كل عملية تعد المفتشية المالية تق  .)1(مل بالتدابير المتخذة حيال ذلكأن يعحظات التي تحويها هذه التقارير و الملا صات العامة ومنها القيام التدخلات في إطار التخصالقيام بالعديد من المهام و الية العامة للمالعمومية بصفة تساهمية أو شكل إعانة أو قرض أو تنسيق أو ضمان كما تتولى المفتشية كل شخص معنوي مستفيد من المساعدة المالية من الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئة المفتشية العامة للمالية رقابتها على تمارس : صلاحيات رقابة المفتشية العامة للمالية: رابعا .)2(الموالية للسنة التي أعدها بخصوصهايقدم إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة يتضن حصيلة أعمالها و  المالي و الخبرات ذات الطابع الإقتصادي و  التدقيق أو إنجاز الدراسات أو التحقيقات أو -  .المالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان إقتصاديالتقيم الإقتصادي و  -   :بما يلي إستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الإمتيازية مهما تقييم شروط تسيير و  -  .المحاسبي   .46، المرجع السابق، ص  رعمرو عبد القاد)3(  .71سطال رفيق، قاسم مراد، المرجع السابق، ص -)2(  .السالف الذكر 273-08من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة -)1(                                                            .)3(كان نظامها



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل النتائج شروط تنفيذ السياسات العمومية و  كما يمكن أن تقوم المفتشية العامة للمالية بتقييم 119    ويحق  502-91نفيذي رقم من المرسوم الت 5تمارس المهمة الرقابية تطبيقا للمادة         .)1(المترتبة عنها ي تراها ضرورية لإجراء التحقيق بعثات التفتيش طلب كل وثيقة أو مستندات التلهيئات و  ال ثم يرسل الإهمعداد تقرير شامل لكل الملاحظات وأوجه النقص و تنتهي التحريات بإ        .)2(سلامة البيانات الماليةوالتأكد من صحة و  ة لى تنفيذ الميزانية العامة للدولتعرف بأنها الرقابة التي يمارسها مجلس النواب ع        الرقابة البرلمانية: المطلب الثالث  .)3(ة محل المراقبةإلى المؤسسإلى السلطات الوصية و  ا البرلمان بوصفه ممثلا للشعب، الرقابة التي يجريه ، أو)4(الإجازة البرلمانية للميزانية وبحدود ، )5(ةتبرئة ذمة السلطة التنفيذيلتحرير الحسابات العمومية و  إليهالمرجع الذي يجب الرجوع و  رقابة لاحقة ، و )الفرع الثاني(أثناء التنفيذ رقابة ، و )الفرع الأول(ابة سابقة فيمارس البرلمان رق ية و تسيير الموارد المالفعالية الإدارة و  الإقتصادية من أجل تدبرن أن تتولى القيام بالدراسات والتحاليل المالية و يمك)1(                                                              ).الفرع الثالث( إلى  لمجموعة من القطاعات أو ما بين القطاعات بالإضافة هتطوريالوسائل العمومية الأخرى، وإجراء دراسات مقارنة و  كذلك زات مقارنة مع الأهداف المحددة والتصرف على نقائص التسيير وعوائقه وتحليل أسباب ذلك، و تحديد مستوى الإنجا ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي 1991- 12-21مؤرخ في ال، 502- 91من المرسوم التنفيذي  5المادة )2(  .المتعلقة بالتنظيم الهياكليالأحكام التشريعية والتنظيمية و تقييم تطبيق    .330المرجع نفسه، ص - )5(  .339، ص 2000 التوزيع، الأردن،شريعات الضريبية دار رند للنشر و التبكة سالم محمد، المالية العامة و الشوا- )4(  .47عمرو عبد القادر، قاسم مراد، المرجع السابق، ص )3(  .1996، المؤرخ في 67ر، العدد . المفتشية العامة للوزارة، ج



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل الميزانية العامة عندما تقوم السلطة تتحرك رقابة السلطة التشريعية السابقة على         :لسابقةاالرقابة البرلمانية : الفرع الأول 120    لا عن الشعب لدراسته إيداعه إلى البرلمان باعتباره ممثية بإعداد مشروع قانون المالية و التنفيذ قرار سلطة إلا  تعد الرقابة البرلمانية في في الحالة رقابة سابقة، من حيث أن لها لهاو         .تحصيله إلا بعد الحصول على إذن من البرلمانعليها أحيانا الرقابة الوقائية، إذ لا يحق للسلطة التنفيذية الإرتباط بأي إلتزام بدفع أي مبلغ أو ، لذا فإن هذه الرقابة يطلق )1(ميزانيه العامةالمسبقة التي تمنحها السلطة التنفيذية بإقرارها لالتصديق عليه، فلايمكن إنفاق أي مبلغ أو جباية إلا بإيجازة السلطة التشريعية مناقشته و و  يصبح على السلطة التنفيذية إلزاما قانونيا بضرورة التقيد التام النهائي للميزانية العامة و  : ين لتالسابقة في القانون الجزائري بوستمارس هذه الرقابة البرلمانية ، و )2(بقانون المالية بداية على أعمال الحكومة لكونه يعد نقطة ال تنصب عليه ممارسة الآليات الرقابية للبرلمانالبرنامج الحكومي عموما البرنامج العام الذي يمثل : لحكومةامناقشة مخطط عمل  :اولا  .إضافة البرلمان الحكومة الأسباب الذي يمكن البرلمان من ممارسة وسائله الرقابية الحكومة و في العلاقة بين البرلمان و  فيذ لما هو مقدر في برنامج العمل الذي لتنانجاز و الأخيرة تنصب على مدى مطابقة الإالمعيار الرقابي الأصيل لمختلف الوسائل الرقابية الأخرى، لأن هذه هو بذلك يعتبر و         .)3(لمساءلة الحكومة ، العدد الأكاديمية للبحث القانوني مجلة، "على قانون الموازنة العامة في العراقالرقابة "ة، عواد ل ساميمالمحمدي شا- )2(  .128، ص 2015التشريع المالي، مكتبة الشهوري، لبنان،، علم المالية العامة و الجنابي طاهر- )1(                                                              .29ص  1997، 01، جامعة الكويت، العدد مجلة الحقوق، "مفهوم البرنامج الوزاري في الدستور الكويتي"الطبطبائي عادل، - )3(  .404، ص 2020، 01



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل ، فبعد تعيين أي حكومة يقع على عاتق هذه الأخيرة إعداد برنامج )1(نصت المصادقة عليه 121    وسائل النشاط الحكومي بادئ و أهداف ومحاور و ي يتضمن مو يقصد به المخطط الذ عملها ل في كافة خطط عمة شاملة و إستراتيجيمجالات فهو وعاء سياسة عامة و في جميع ال العلاقات جتماعية والأمنية والدفاعية وفي مجال التعاون الدولي و الإالمجالات الإقتصادية و  يتم عرض مخطط  :لشعبي الوطنياالحكومة من طرف المجلس اإضافة مخطط عمل -أ  .)2(الخارجية قد ألزم دستور ان بغرفتيه، و عمل الحكومة في مجلس الوزراء بداية، ليعاد تقديمه أمام البرلم ميا أمام المجلس البرلمان، على عكس عرض بيان السياسة العامة الذي يكون عرضه إلزاالمعدل و المتمم الوزير الأول بتقديم مخطط عمل الحكومة أمام غرفتي  1996الجزائر سنة  من دستور  1-94ادة رجوعا إلى الم :ينتقديم مخطط العمل أمام المجلس الشعبي الوط- ب  .)3(جوازيا أمام مجلس الأمةالشعبي الوطني و  دد تنظيم الذي يح 12-16من القانون العضوي رقم  47المادة المعدل والمتمم و  1996 إعداد الحكومة لمخطط عملها  يثبت أن، )4(مجلس الأمة و عملهماالمجلس الشعبي الوطني و  ، 2003، 03، مجلس الأمة، العدد مجلة الفكر البرلماني، "تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان"بن صالح عبد القادر، - )2(  .107البرلمان، المرجع السابق، ص الوظيفية بين الحكومة و خرباشي عقيلة، العلاقة - )1(                                                             .)5(يوم من تاريخ تعيين الحكومة 45للموافقة عليه خلال مدة أقصاها عرضه في مجلس الوزراء لا يكون كافيا، ما لم يتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني و  مجلس الأمة و دد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و ، يح2016- 08- 25المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم -)4(  .176مزهود حنان، المرجع السابق، ص - )3(  .11ص    .السالف الذكر12- 16من القانون العضوي  47المادة - )5(  .2016-08-28، المؤرخ في 50عدد البين الحكومة، ج ر ج ج، وكذا العلاقات الوظيفية بينها و  عملهما،



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل أيام من  07 لا يشرع المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مخطط الحكومة إلا بعد      122    يجري ، و )1(هي مدة تسمح للنواب بالإطلاع و تفحص مخطط العملتبليغه إلى النواب و  أيام  10يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد تكييفه إن اقتضى الأمر خلال  -   .حفظات من طرف النواب عند إجراء المناقشةملاحظات أو تالأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة بالشكل الذي يكون متلائما مع ما تم إبداؤه من بالتشاور مع رئيس الجمهورية، يمكن للوزير مة، وعلى ضوء هذه المناقشة و بشأنه مناقشة عا إذا وافق نواب المجلس : مجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومةمناقشة الآثار -ج .التي تعهدت بها في هذا المخططالإسراع في إجراءات مناقشة مخطط العمل حتى تتفرغ الحكومة المعنية للقيام بواجباتها إلى  سعيا من المشرع كونهي مدة قصيرة نسبيا ، و )2(من تاريخ تقديمه في الجلسة طبعا  التنفيذ،يدخل حيز الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة العمروض عليهم، فإذا    .177مزهود حنان، المرجع السابق، ص )3(  .12-16رقم  ضويمن القانون الع 49المادة - )2(  .نفسهمن القانون  48المادة - )1(                                                             .مجلس الأمة بالشكل الذي يوافق عليه المجلس الشعبي الوطنيالوطني على مخطط العمل المقدم من طرف الوزير فإنه يكون ملزما بتقديم عرض أمام إذا وافق المجلس الشعبي :عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمةتقديم : ثانيا  .)3(المساهمة في تنفيذ مخطط عمل الحكومة و تتوافق معهوما بالسهر و الشعبي الوطني ملالأخيرة ملتزمة في مواجهة النواب بالمخطط المصادق عليه، من جهة أخرى يكون المجلس يقع عبء بتنفيذه على عاتق الحكومة حيث تكون هذه بعد عرضه على مجلس الأمة و 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل محاوره الأساسية دون التفصيلات، التي سبق للمجلس مجرد قراءة لأهداف المخطط و  ، أيالشعبي الوطني للموافقة عليه في حين ألزمه بتقديم عرض حول مخطط العملاشترط على الوزير الأول أن يقدم مخطط عمل الحكومة إلى المجلس  1996دستور  .1  :من عدة زوايا لغرض عن مخطط عمل الحكومة مختلف تماما عن دور المجلس الشعبي الوطني وذلك يختلف دور مجلس الأمة عند تلقيه : دور مجلس الأمة بالنسبة لمخطط عمل الحكومة  . أ 123    أيام بعد تبليغهم بمخطط عمل  07منح المشرع أعضاء المجلس الشعبي الوطني أجل  .2 .)1(الشعبي الوطني أن وافق عليها الذي يقدمه الوزير الأول دون تمكنهم من الإطلاع على تفاصيل سوى الإستماع للعرض جوانبه لكن هذه المدة لم تمنح لأعضاء مجلس الأمة، ما يؤكد أن ما على هذا الأخير ع الإحاطة بجميدة تسمح لهم بالتعمق في دراسته و هذه الماقشته، و الحكومة للشروع في من العمل فتلعب هذه اللائحة تأكيد للحكومة ما من شأنه أن يدعم مركزها، أو إنقادا لمخطط مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة يمكن لذها الأخير أن يصدر لائحة، قد تتضمن بمناسبة عرض : لحكومة أمام مجلس الأمةاالآثار المترتبة على عرض مخطط عمل   . ب .)2(المخطط المدة منحت للمجلس بجدية، دون أن يؤدي ذلك بأي حال إلى إستقالة الحكومة، لأن هذه الحكومة بضرورة أخذ التوصيات الصادرة عن مجلس الأمة  عندئذ دون إنذار اللائحة فقة على المخطط لا يعرض على مجلس الأمة نقلا عن مزهود أيام التي تعقب الموافقة عليه، فإن رفض هذا الأخير الموا 10ملزما بتقديم عرض عن مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الأمة إلا إذا وافق عليه المجلس الشعبي الوطني و خلال إن دور مجلس الأمة إزاء مخطط عمل الحكومة مرتبط بموقف المجلس الشعبي الوطني، لأن الوزير الأول لا يكون )2(  .متمممعدل و  ،1996من دستور  94المادة )1(                                                              .182حنان، ص 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل ي تصدر عن مجلس الأمة لا تترتب عنها أية مسؤولية للحكومة، إن اللائحة الت        .)1(عند تنفيذها لمخطط عملهامجلس الأمة، رغم ذلك قد تذكل اللائحة إلزاما أدبيا على الحكومة الشعبي الوطني دون  124    حتى عمليا يصعب إصدار مجلس ي لم يرتب عنها أي أثر دستوري، و فالمؤسس الذستور  آنية دق أشكال الرقابة كونها مستمرة و تعد الرقابة التشريعية أثناء تنفيذ الميزانية من أ        الرقابة البرلمانية المعاصرة: الثاني الفرع  .)3(عضوا على الأقل لقبول إقتراح اللائحةضد الحكومة نظرا لأن النظام الداخلي لمجلس الأمة اشترط توقيع ثلاثين  )2(الأمة اللائحة دي غالبا إلى تؤ أثناء حدوثها و المخالفات مراحل الأداء فتكشف عن الأخطاء و في مختلف  الإستجواب البرلماني ، و )أولا(آلية السؤال البرلماني يتم ذلك عن طريق مسؤولية الوزراء، و  ذلك بقصد الحصول على معلومات العامة التي تدخل في إختصاصه و في أي من الشؤون بموجبها أي عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى أي عضو من أعضاء الحكومة سؤال يستطيع  السؤال وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية الإستعلامية: لبرلمانيال اآلية السؤ  :أولا  .)4( )ثالثا(، والتحقيق البرلماني )ثانيا( الحزب المسطر على الغرفة الأولى غير أن هذا النصاب يصعب الوصول إليه نظرا لأن أغلبية المنتخبين ينتمون لنفس )3(  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 91المادة )2(  .15بن صالح عبد القادر، المرجع السابق، ص )1(                                                             .)5(كعينة أو الحث على إجراء معين في القانون العام، كلية ر الدستوري الجزائري أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال التطو )5(  .393المحمدي الشامل سامي عوادة، المرجع السابق، ص )4(  .طرف رئيس الجمهوريةالذي غالبا ما يكون على توافق مع الحكومة، حتى الجزء المعين فلجوؤه إلى اللائحة مسبعدا عمليا أيضا لأنه يعين من و    .318، ص 2012-2011العلوم السياسية، جامعة تلمسان، الحقوق و 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل أربعة  يجب أن يتضمنالسؤال في طياته تقصيا للحقيقة و حسب هذا التعريف يحل       125    أوجه الفقه الدستوري عدة أسس لتقسيم الأسئلة من حيث : لبرلمانيةاأنواع الأسئلة   - أ  .)2(»رئيس الحكومة عن حقيقة أمر معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ككلتقصي عضو من البرلمان من وزير مختص أو من « هناك من يعرفه على أساس أنه و   .)1(استفسار أو إيضاحا أو تقصيا عن حقيقة أمر معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومةبناءا على ذلك فالسؤال هو طلب عضو البرلمان من الوزير المختص أو من رئيس الحكومة  .الغرض من السؤال هو الحصول على المعلومات أو الضغط بإتخاذ إجراء معين -  .الموضوع الذي يتناوله السؤال وهو شأن من الشؤون العامة مع مراعاة شرط التخصص -  .هو رئيس الوزراء أو أي وزير يكون في الحكومةالشخص الموجه إليه السؤال و  -  .هو أيي عضو من البرلمانالشخص يوجه السؤال و  -   :عناصر أساسية حيث الطليعة إلى أسئلة عادية وأخرى ن مشكل إلى أسئلة كتابية وأخرى شفوية و ال ي ف 1996بينهما يكون في طريقة الإجابة عليها، حيث تبناها الدستور الجزائري لسنة الأصل أن كل الأسئلة حتى الشفوية إلى أعضاء الحكومة لكن الفرق  :لكتابيالسؤال ا .1  .)3(من حيث تقديم السؤال إلى المجلس إلى أسئلة أصلية و أخرى تبعيةآنية، و  توراه، خلوفي خدوجة، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي دراسة مقارنة لنيل شهادة الدك)2(  .321صالمرجع نفسه،)1(                                                             .)4(المتمممنه المعدل و  134المادة  يل شهادة الماستر، ، مذكرة لن2016مداني مصطفى، الرقابة البرلمانية الإستعلامية في ظل التعديل الدستوري لسنة )3(  .177ص ، 2014كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ص ، 2016العلوم السياسية، جامعة أكلي محند اولحاج، البويرة، مية، كلية الحقوق و المؤسسات العمو تخصص الدولة و  يمكن لأعضاء البرلمان «  2016من التعديل الديتوري لسنة  152التي تقابلها المادة و  1996من دستور  134المادة )4(  .15   .»أو يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل هذه الأسئلة تكون . يكون الرد عليها كتابياجب عليه أن يرد ذمن مهلة محددة و الذي يتو يقصد بها طلبات معلومات موجهة من قبل برلماني إلى عضو من أعضاء الحكومة و       126    س مجلس الأمة فورا إلى رئيس مكتب المجلس، يرسل المجلس الشعبي الوطني أو رئييودع نص السؤال الكتبي من قبل صاحبه، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو          .)1(شكل استفهام ليناط بمسألة ليس للبرلماني علم بهاإن الإجابة المقدمة من أعضاء الحكومة لا تعد بمثابة قرارات إدارية لذلك يأتي السؤال في   .للمعلومات نايتبي مصدرا يودع السؤال الشفوي من صاحبه إلى المكتب الشعبي الوطني أو مجلس  :الشفوياالسؤال  .2  .)2(12-16من القانون رقم  73الحكومة حيث نصت على ذلك  سؤاله على عضو بهذا يعرض صاحب السؤال ل غرفة من الغرفتين والحكومة، و مجلس كيتم ضبط عدد الأسئلة التي يتعين على أعضاء الحكومة الإجابة عنها بالإتفاق بين و  -   .)3(يوم من الدورات العادية جلسة للأسئلة الشفوية 15كل  لرئيس الحكومة و تخصصأيام من الجلسة المقررة لذلك ليقوم رئيس إحدى الغرفتين بإرسال السؤال  10الأمة قبل  يتقدم عضو الحكومة بالإجابة عن يمكن لعضو البرلمان أن يرد بعدما الحكومة المعني، و  لماجسثير، كلية الحقوق، جامعة بن بغلة ليلى، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ا)1(                                                           الجدير بالذكر أن بعض النواب يستعملون الأسئلة الشفوية كأداة للضغط ، و السؤال غامضة سالبة إليه، نقلا  السائل من خلاله إيضاح مسألة لكون يرغب العضولا يخرج السؤال الشفوي عن كونه إستفهام )3(  .، السالف الذكر12- 16من القانون العضوي رقم  73المادة )2(  .20، ص 2016الجزائر،    .296ص  عن مزهود حنان،



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل سيلة لتلبية تسعى أيضا كو بهدف إحراجها أمام الرأي العام و السياسي على الحكومة  127    تابة إلى الوزير السؤال يقدم شفاهة من البداية بل يوجه كمصطلح الشفهية لا يعني أن و  .)1(الناخبين من طرف المعارضةرغبات الرأي العام و  بالسؤال الشفوي و إجراءات تنقسم إجراءات خاصة و : لسؤال البرلمانياإجراءات   - أ  .)2(شفويةتكون الإجابة عنه مباشرة و و عليه شفاهة في جلسة علنية تبعا لذلك يقوم هذا الأخير بتحضير مسبق للإجابة ليعاد طرح السؤال الأول المعني، و  ن لكن اإن حق السؤال حق ممنوح لكل عضو في البرلم :الشفوي إجراءات السؤال .1 .)3(السؤال الشفوي اتالبرلمان نتببعد أن تالأول هو الأصل ظهر السؤال الكتابي  يقرو خاصة بالسؤال الكتابي  أوجه الرقابة هو يتميز بذلك عن يقدم بصورة منفردة فهو حق فردي و يشترط فيه أن  ينصب على المسألة الطلوب يحرر السؤال الشفهي بشكل موجز و  ، كما يشترط أن)4(الأخرى يتضمن موضوعا واحدا، كما يجب ألا أن يكون محررا باللغة العربية و الإستفسار عنها و  ألا يكون جلس أو بقيمة محل إجراء قضائي، و يتعلق الإستفسار بنص مودع لدى مكتب الم رئيس مجلس الأمة إلى الحكومة، وينظر مكتب كل غرفة في  المجلس الشعبي الوطني، أويودع السؤال الشفوي من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس المعني ثم يرسل من طرف رئيس   .)5(يظفذو طابع تح يمكن لعضو البرلمان سحب سؤاله الشفوي لأسئلة التي تحال إلى الحكومة، و عدد اطبيعة و  قانون، كلية الحقوق و : الرقابة على النفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصصسعيد سارة، )1(                                                            إلى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية،  القانون الدستوري في الجزائر من الإستقلالبلحاج صالح، المؤسسات السياسية و )2(  .54، ص 2018-2017العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم،   .من اانظام الداخلي لمجلس الأمة 94المادة )5(  .427، ص 2011عين شمس،  تعديلاته  دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعةو  1973في ظل دستورها الصادر عام التنفيذية في البحرين لعلاقة بين السلطتين التشريعية و فاتن محمد حسين ،ا)4(  .177مزهود حنان، المرجع السابق، ص )3(  .292، ص 2010الجزائر، 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل تبلغ الحكومة تاريخ الجلسة المخصصة للأسئلة و كتابي قبل تحديد  أو تحويله إلى سؤال 128    الجواب فإن تقرير ذلك يعود لمكتب المجلس الشعبي بالنسبة للوقت المحدد للسؤال و  -   .لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفويةلا يمكن لعضو أن يطرح أكثر من سؤال في جلسة واحدة متعقد جلسة أسبوعية يخصص   .)1(بذلك ، أما مجلس الأمة فقد منح النظام الداخلي )2(مواضيعهائلة و الوطني حسب عدد الأس تفسر الأسئلة و فمن شروط الرد أن يكون محترما ومتعلقا بالسؤال المطروح عليه، و  إذن -  .)3(دقائق 06كيانه العضوي في السؤال ثلاث دقائق لعرض سؤاله، و لمقدم  القانون العضوي لى النظام الداخلي لمجلس الأمة و بالرجوع إ: لكتابياإجراءات السؤال  .2  . محاضر مناقشات كل غرفة في البرلمان الأجوبة عنها بالشكل الذي نشر به ، يتضح أنه عملهامجلس الأمة و د لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و المحد 12-16رقم  لأعضاء الحكومة مكفول دستوريا  البرلمان في توجيه أسئلة مكتوبة على الرغم من أن حقو  تدون الأسئلة المكتوبة صاحبه لدى مكتب المجلس المعني، و نص السؤال المكتوب من قبل قانونيا إلا أنه مقيد بمجموعة إجراءات يجب على البرلمان السائل الإلتزام بها، حيث يودع و  المعدل  1996من دستور  152بمجرد إيداعها حسب ترتيبها في سجل خاص بها المادة    .297بلحاج صالح، المرجع السابق ، ص )4(  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 96المادة )3(  .الداخلي لمجلس الأمةمن النظام  68المادة )2(  .12- 16من القانون العضوي رقم  71المادة )1(                                                             .)4(والمتمم



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل الأمة حسب إنتماء  الكتابي، ثم يودع هذا الجواب لدى مجلس الشعبي الوطني أو المجلسيكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي خلال الثلاثين يوما الموالية لتبليغ السؤال  129    ه السؤال قبلا، في حين تبقى العديد من الأسئلة دون إجابات وهذا ما الوزير الذي وجه إليطويل، فقد يحدث أن تتم الإجابة عن سؤال بعد طرحه بمدة طويلة بلسان وزير جديد فتدل جرت على عدم إلتزام أعضاء الحكومة بهذه الآجال حيث يتم الرد عليها بعد مرور وقت إذن فقد تم تحديد آجال محددة للرد على الأسئلة شفوية كانت أو كتابية، إلا أن العادة         .يبلغ إليهمقدم السؤال و  الإستجواب وسيلة دستورية للرقابة على الحكومة يمكن  :الإستجواب البرلماني: ثانيا  .)2(المعني أو الحكومة ككلغموض، على الرغم من عدم قدرة المجلس المعني على تحريك المسؤولية السياسية للعضو مقلق في بعض الأحيان إذا كان يراد من ورائه الوقوف على حقيقة مسألة حساسة يشوبها فالسؤال بضع عضو الحكومة المعني تأثير معنوي و قد تحرج الحكومة، ل حساسة تثير مسائللحكومة فإنها في المقابل تعتبر وسيلة من وسائل التأثير الأدبي على الحكومة، حيث أنها إن كانت لا ترتب أي أثر سياسي بالنسبة مكن قوله في الأخير أن الأسئلة و ما ي        .)1(يفقد السؤال قيمته للحكومة أو توضيح نقطة  يكلف به عضوا البرلمان رسميا و وزير التوضيح السياسة العامةهناك من يعرفه على أنه العمل الذي ستفسار وكشف الحقيقة حول قضية ما، و إستعمالها للإ ، ص 1993، الكويت، ديسمبر مجلة المحامي، "في الكويت " نحو تطوير نظام الأسئلة البرلمانية " الطبطبائي عادل، )2(  .300حنان، المرجع السابق ، ص  مزهود)1(                                                           يختلف عن السؤال البرلماني بحيث أن الأمر لا يقتصر على هناك من يرى أنه معينة، و  10.  



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل نه لا يكون التوضيح بل هو سعي للكشف عن الحقيقة في مخالفة أو تقصير ما، ثم أ 130    ن ذلك إلى فتح المناقشة لتبيجميع الأدلة البرلمان بالوقائع والمستندات و مقدم الإستجواب أمام مجموعها أو محاسبة أحد أعضائها عن تجاوزات أو أخطاء معينة تم ارتكابها أو يرتكبها الحكومة ومساءلتها في  حق عضو البرلمان في إتهام« هناك من عرفه بأنه و         .)1(إنما إشراك مجموعة من الأعضاء في الماقشةمقتصر على عضو واحد و  ة أو أحد الوزراء مواجهة الحكومأمام المجلس النيابي بهدف تحريك المسؤولية السياسية في  لإستجواب الداخلية لغرفتي البرلمان شروط ممارسة العضو البرلماني أو النائب في تقديم او الأنظمة  12- 16لقد وضع القانون العضوي رقم : لبرلمانياشروط الإستجواب   . أ  .)3(وزارة من الوزارات أو السياسية العامة للحكومةإنذار موجه من أحد النواب للحكومة أو لأحد الوزراء لأحد الوزراء لشرح عمل من أعمال نصب البعض إلى أن الإستجواب هو و . )2(ذلك بعد سماع دفاع الحومة عن هذه الإتهاماتو  ذلك حتى يكون ستجواب مكتوبا ومحرر الكتابة، و يجب أن يكون موضوع الإ : كتابةاال شرط -  ابالشكلية لتقديم الإستجو ا لشروطا  .1 .لهذا تم إحاطته بمجموعة من الشروطبإعتباره رقابة خطيرة و  الهدف و  )4(الحكومةة تداوله في يد أعضاء البرلمان و تقديم الإستجواب مكتوب يسهل عمليمن ثم فلا يصح أن يقدم الإستجواب في صورة شفوية، فإشتراط في تقديمه، و  رهناك جدي كنها الإستعداد للرد عليه من تقديم الإستجواب مكتوبا هو بغرض تبليغه للحكومة، حتى يم علاقة المجتمع المدني . (بن ناصر بو طيب، مداخلة في إطار الملتقى الدولي في التطوير البرلماني في الدول المغاربية)1(                                                            ، ص 2010عباس عمار، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، )4(  .390، ص 1971ر العربي، القاهرة، الحكومة، دار الفكل محمد، التنظيم سياسة، الدولة و كام)3(  .37، ص 1996جامعة القاهرة، عطية جلال الدين بنداري، الإستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، )2(  .08، ص 2011، فيفري )الممارسة العقليةالبرلمان بين النصوص القانونية و ب 166.  



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل -16من القانون العضوي  66لقد نصت المادة : مجلساالالإستجواب إلى رئيس شرط تقديم  -   .)1(المناقشة التي تعقب عرضه خلال الجلسة المخصصة لذلكالكتابة بتوزيع الإستجواب للإطلاع عليه، الأمر الذي يمكنهم من المشاركة في كما تسمح بعد جمع المعلومات الكافية حول موضوعه من ثم الدفاع عن نفسها أمام المجلس النيابي،  131    لة على أنه يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أي حسب الحا 12 لمجلس إنما يتولى مهمة إبلاغ الحكومة رئيس او  المستجوب أي العضو السائل إلى الوزيرما لم يقدم رسميا إلى رئيس الجلس إرساله مباشرة من قبل  فلا وجود للإستجواب        .)2(هذا يوضح أن الإستجواب يقدم إلى رئيس المجلسالإستجواب إلى الوزير الأول و  لعل الهدف من هذا الشرط هو مدى لأول وليس إلى الوزير المعني، و يبلغه إلى الوزير او  لم يتمن الإستجواب إتهاما أو تقصيرا : شرط وجود إتهام محدد إلى من يوجه إليه الإستجواب -   .)3(توفر الإستجواب على الشروط الخاصة الموضوعية ليس استفسار أو طلب رقابية برلمانية يتضمن إتهاما و  كما كان الإستجواب وسيلةو         .الوقائع التي تتسب لأحد الوزراء وجب إستبعادهد الوزراء مبينا فيه الموضوعات و لأح ، مذكرة لنيل 1996بوزير مصطفى منير، آليات الرقابة البرلمانية الإستعلامية على أعمال الحكومة في ظل دستور )3(  .الذكرالسالف  12- 16من القانون العضوي رقم  66المادة )2(  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 23أنظر المادة )1(                                                             .)4(لم يتضمن إتهام لأحد الوزراء أو الوزير الأول وجب إستبعادهو الأمر في السؤال، فإن من شروطه أن يتضمن إتهاما إلى من وجه إليه، وإذا إيضاح كما ه العلوم السياسية، جامعة أكلي مؤسسات العمومية،  كلية الحقوق و الالعلوم القانونية، تخصص الدولة و شهادة الماستر في    .58، ص  2008الجامعي الحديث الإسكندري، النقيش على أحمد الصادق يحي، الإستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة دراسة مقارنة، المكتب )4(  .46، ص 2015محند أولحاج، البويرة، 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل د هذا الشرط تبريره في أنه قيد عام بجسد الدستور يحاحترام، و عضو البرلمان من أدب و به غير لائقة، لأنه يرسى دعائم الأخلاق في ممارسة العمل النيابي فضلا كما يجب أن يتحلى عبارات  يجب ألا يتضمن الإستجواب: شرط عدم تضمين الإستجواب عبارات غير لائقة - 132    تتمثل فيما ستجواب حتى يكون منتجا لأشارة و تتمثل في الشروط التي يجب أن يتضمنها الإ  الشروط الموضوعية لآلية إستجواب. 2  .)1(حرياتهم هو الباغي على تلك الحقوقو  مان باعتباره حصن حقوق الأفرادلا يعقل أن يكون البرلم وفقا له سائر الحقوق و تنظيو  لةمعام ص من إختصاصاته سواء إن البرلمان حينما يمارس أي إختصا: مطابقة الإستجواب للدستور -      :يلي أن الإستجواب قد جوز له أن يخالف أحكام الدستور والقانون، خاصة و الرقابية لا يالتشريعية و  هذا بغي أن ا بمخالفة الدستور أو القانون، و يتضمن توجيه إتهام للحكومة، أو أحد أعضائه ن الجهة الموجهة لها الطبيعي أن يكو  من: أن ينصب الإستجواب على إختصاص الحكومة -   .)2(الإستجواب وسيلة رقابية تستهدف الحفاظ على أحكام الدستور   .161السابق ، ص عباس عمار، المرجع )3(  .360خلوفي خدوجة، المرجع السابق ، ص )2(  .64ص ،النقيش علي احمد الصادق يحي، المرجع السابق)1(                                                             .)3(اختصاص الحكومةورائها عن أمر يجهله، ومن تم حتى يكون الإستجواب مقبولا لابد أن يقع في مجال ها كلها أو أحد أعضاء المجلس النيابي اللجوء إلى استجوابها لأنه من غير المنطقي مساءلتو من تم يكون في مقدورها تبرير تصرفاتها أو تحصل مسؤوليتها عن التقصير الذي دفع هي الحكومة أو أحد وزاراتها هي صاحبة الإختصاص في موضوع الإستجواب، الإستجواب و 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل عد أن يقدم بلا يرفض يجب مراعاتها حتى يكون مقبولا و : لبرلمانياإجراءات الإستجواب    . ب  .)1(الإستجواب الذي يكون من طرف أعضاء البرلمانالموضوع خلال الدورة التشريعية الواحدة، فقد استبعدت بعض النظم الداخلية للبرلمانات تفاديا لتكرار استجواب الحكومة من طرف أعضاء البرلمان في نفس : عدم الفصل فيه سابقا -  133    موضوعية الواجب توافرها الإستجواب إلى رئيس المجلس مستوفيا لكافة شروطه الشكلية ال عرض الإستجواب إيداعه للحكومة وتحديد جلسة النظر فيه و يقوم بإبلاغه و قبوله فإنه لتبلغه و  يوما من تاريخ تبليغ نص  30ساعة الموالية لقبوله من أجل رد الحكومة خلال  48خلال المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة بتبليغ نص الإستجواب إلى الوزير الأول يلزم رئيس تجواب لدى مكتب الغرفة المعنية و يودع نص الإس: تبليغهإيداع الإستجواب و  .1  .للرد عليه غير  هذه المدة مبالغ فيها كثيرا لأنه يمكن أن تصبح المسألة محل الإستجوابو  )2(الإستجواب إن مسألة إنعقاد الجلسة العامة للنظر في موضوع : جلسة النظر في الإستجواب تحديد .2  .)3(يوم) 15(محددة بخمسة عشر  02-99تقلل من أهمية الموضوع بعد أن كانت في القانون  موضوع الساعة هذه المدة البرلمان، حيث إن تاريخ الجلسة لا يتجاوز مدة ترك أمرها للإتفاق بين الحكومة و إستجواب  اب إلى الحكومة حتى يمنحها لأغلبية المشكلة للحكومة إلى التماطل في تبليغ نص الإستجو موعد الجلسة لكان من شأن هذا الأمر أن يدع مكتب المجلس  خاصة إذا كان ينتمي تاريخ إبلاغ الإستجواب، و حسن ما فعل المشرع، لو أخذ بتاريخ التبليغ لتحديد من يوما  30 ، مذكرة لنيل )التطبيقالمبدأ و (ظام الدستوري الجزائري مولاي هشام، تطور الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الن)1(                                                             .)4(الوقت ااتهرب من المثول أمام ممثلي الشعب   .50بوزير مصطفى منير، المرجع السابق، ص )4(  .السالف الذكر 02- 99من القانون العضوي رقم  65المادة )3(  .السالف الذكر 12- 16من القانون العضوي رقم  67-66المادتين )2(  .54، ص  2010-2009شهادة الماجسثير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل المشرع نص على تحديد الجلسة المخصصة لعرض : الرد عليهعرض الإستجواب و  .3 134    الأموال التي  في شرح استجوابه بيان يبدأ مقدم الإستجواب: عرض الإستجواب. 1.3  .كيفية الرد عليهشرة بالإتفاق بين الحكومة ومكتب إحدى الغرفتين و الإستجواب مبا وجه التقصير أو المخالفة و الأساليب التي يستند إليها تضمنها استجوابه والتقاط الرئيسية و  ة يقدم مندوب أصحاب الإستجواب عرضا يتناول موضوع استجوابه خلال جلس        .تقديم أدلته التي تؤيد استجوابهينسب إلى عضو الحكومة المستوجب و الذي  تجيب الحكومة على جلس الأمة المخصصة لهذا الغرض، و المجلس الشعبي الوطني أو م خالية من تحديد  الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمانو  12-16رقم  فالقانون العضوي        .)1(ذلك الإستجوابات الموجهة لها من طرف إعتماد الحكومة هي المكلفة بالرد على أجمعت النصوص القانونية المنظمة للبرلمان على أن : الرد على الإستجواب .2.3  .)2(هذا حسب طبيعة الإستجوابو مناقشة الإستجواب في جلسة أو عدة جلسات النص على تخصيص وقت معين للمناقشة قد يفهم منه أن للمجلس الحرية في أن يقرر الفقهاء أن عدم الممنوحة لمقدم الإستجواب لشرح استجوابه، لذلك يرى بعض المدة المحددة و  ، مذكرة لنيل )المبدأ و التطبيق(مولاي هشام، تطور الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في النظام الدستوري الجزائري )2(  .»...رضخلال جلسة المجلس الشعبي الوطني أو مجلي الأمة المخصصة لهذا الغيقدم مندوب أصحاب الإستجواب عرضا يتناول موضوع استجوابه «  12-16من القانون العضوي رقم  68تنص المادة )1(                                                             .أو أكثرفالمشرع الجزائري لم يحدد المدة اللازمة التي تجيب فيها الحكومة فقد تكون في جلسة         . )3(البرلمان   .»...تجيب الحكومة على ذلكو ... «  12-16 لقانون العضوي رقممن ا 68تنص المادة )3(  .59، ص 2010-2009شهادة الماجسثير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل ني أو أن ينوب أحد أعضاء الحكومة في الرد على هذا هذا لا يمنع أن يرد الوزير المع لقد جرت العادة على أن الوزير هو الذي يرد على نص الإستجواب الموجه للحكومة و لكنو  135    لم العضوية المتعلقة بهذه الآلية، و قوانين لا في الفي النصوص الدستورية الجزائرية و واردة فمن خلال النتائج المترتبة على الإستجواب خاصة المسؤولية السياسية للحكومة غير         الحكومة و ليس الوزير المعني أي في كلتا الحالتين المسؤولية تضامنية،الوزير الأول أو مسؤولية أحد الوزراء فذلك سيؤدي إلى استقالة كل ي إذا ثارت مسؤولية لهذا السبب الوزير الأول أو الوزير المسجوب يمكن له إنابة غيره في الرد على الإستجواب أ إنما تأخذ بالمؤولية التضامنية ربما ئر لا تأخذ بالمسؤولية الفردية و فالمعروف أن الجزا        .الإستجواب يعد التحقيق البرلماني من الوسائل الرقابية المهمة التي يمارسها البرلمان : التحقيق البرلماني  . أ  .)1(عليها المسؤولية النيابة للحكومةة البرلمانية في الجزائر الشيء الذي يصنف ضمن آليات الرقابة التي لا تترتب ستثبتها الممار  ن معينة تهدف البحث عن الحقيقة وكشف أعمال الوزارة من خلال تشكيل لجا على مة امصدر تقرير هذا الحق هو المبادئ العنظام الحكم برلمانيا أو رئيسيا و الدول، سواء كان جرى الفقه على اعتبار آلية التحقيق البرلماني حق مقرر للمجالس النيابية في جميع         .)2(كما يستلزم تحريك المسؤولية السياسيةفي حالة ثبوتها فإنها تدل على أن الوزير أو الوزارة ليست على مستوى المسؤولية المخالفات و    .360، المرجع السابق، ص وليدشريط )3(  .58مداني مصطفى، المرجع السابق، ص )2(  .369خلوفي خديجة، المرجع السابق، ص )1(                                                             .)3(البرلمانيةيعية و المترتبة على حق البرلمان في ممارسة الوظيفة التشر 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل يتم هذا لشعبي الوطني هي سلطة التحقيق، و إن أهم الوسائل التي يتمتع بها المجلس ا       136    التحقيق التشريعي هناك ثلاث أنواع التحقيقات البرلمانية و : أنواع التحقيقات البرلمانية- ب  .)1(ملهمالجوانب التي لها علاقة بقطاع عمشروع النص المقدم، أو على ما يدور في وزارته عن طريق طلب استفسارات حول بعض طرح الأسئلة حول ن طريق الإستماع للوزير المختص و إما من خلال اللجان الدائمة ع من وظيفته التشريعية،  إنطلاقا إلى وضع قواعد تشريعية، تعالج موضوعا معينا للبرلمانهو مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة التشريعية، بغية الوصول : التشريعياالتحقيق  .1  :التحقيق السياسيو  لجنة تحقيق عن وضع من الأوضاع داخل  هو التحقيق الذي تتقدم به: السياسياالتحقيق  .2 .)2(إلى معالجة تشريع معين، أو وضع قواعد تشريعية جديدة تعالج شأن من شؤون الدولةالوصول ن مهمتها البحث في هذا الموضوع و يقوم في هذه الحالة بتشكيل لجنة تحقيق تكو و  الهدف منه  هذا التقييم بإعتبار أن التحقيق التشريعي ليس عملا رقابيا بل عمل تحضيريبتنفيذ البعض كشف عما بها من مخالفات سياسية وإدارية ومالية و أجهزة السلطة التنفيذية لل سن صياغة النص هو يساعد على حتشريعية في مسألة تهم البرلمان و صياغة قواعد  ن تحقيق ختصاصها أن تنشئ في أي وقت كااتحقيق، حيث يمكن لكل غرفة في إطار خول المؤسس الدستوري للبرلمان إمكانية إنشاء لجان : ةرلمانيتشكيل لجان التحقيق الب-ج   .)3(القانوني وملائمته مع الواقع جامعة الجزائر، جفال نور الدين، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجسثير، كلية الحقوق، )1(                                                            تمس مختلف الأنشطةالقول بالمصلحة العامة بمعنى أنها قضايا ذات مصلحة كافة، و    .390، ص المرجع نفسه)3(  .389خلوفي خديجة، المرجع السابق، ص )2(  .117، ص 2001



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل لم ينص  2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  104فنجد المادة         .)1(تصنيف القضايا التي يكمن استبعادها أو إداريا ضمن تلك القضاياالقطاعات طالما كانت لها صلة بالمصلحة العامة دون تحديد لمعيير دقيقة تمكن من و  137    إنما أحالت إلى مادة أخرى الخاصة بشروط تشكيل اللجان و  على عدد أعضاء اللجنة النظام لا يكون النواب الموقعون على لائحة من  سمن نف 105كما اشترطته المادة         .)2(تحقيق تتكون من مجموعة نوابمن النظام قد نصت على أن المجلس الشعبي يعين لجنة  103الدائمة، كما أن المادة  عضو على  50إلى  30اللجان الأخرى، حيث الأولى تتكون من بين لجنة المالية والميزانية و  ئمة نجد إختلافاالجان أو بالرجوع إلى المواد التي تنص على اللجان الدضمن تشكيلة هذه ال التي  1977الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  من النظام 139نصت المادة         .عضوا على الأكثر 30إلى  20الأكثر، أما اللجان الأخرى فعدد أعضائها يتراوح بين  من النظام  108جددت المادة نواب على الأكثر، و  10ة التحقيق حددت الحد الأقصى للجن من القانون العضوي  79المادة  تنص: لبرلمانيالتحقيق اشروط العضوية في لجان -د  .)3(عضو 15بـــــ  1989الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  وء مبدأ الشرعية الدستورية الممارسة، مخبر الإجتهاد القضائي، جامعة ضشبل بدر الدين، العلاقة الوظيفية الرقابية على )1(                                                             .ئمةاالدتحقيقية حسب نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل غرفة في تشكيل اللجان على أنه يعين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة من بين أعضائه لجان  16-12   .72ص المرجع نفسه،  )3(  .72المرجع السابق، ص مداني مصطفى، )2(  282، ص 04محمد خيضر، بسكرة، العدد 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل عدد أعضاء لجنة التحقيق لنقص  أكدت الممارسة البرلمانية على أن يتراوح: التركيبة العددية .1 .)1(وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنةلجنة التحقيق النواب أو أعضاء مجلس الأمة الذين من العضوية حيث أنه لا يعين في المبادرين بلائحة إنشاء لجنة التحقيق من العضوية حيث أنه لا يعين في لجنة التحقيق  لقد وضع المشرع الجزائري قيد تفرض على هذه العضوية حيث قد منع البرلمانيين -  138    هذا النصاب ليس نائب و ) 40(إلى أربعون ) 20(الحقائق في عدة مسائل بين عشرون  يمكنهم جان أعضاء البرلمان دون سواهم، و تقسم هذه الل: لتحقيقاالعضوية في لجان  .2 .شرطا في تعداد اللجان الدائمة التحقيق لتحري في موضوع معين من أن يكون عضو في قترح إنشاء لجنة تأو الذي إنشاء لجنة التحقيق من العضوية فيها أن يمنح كل نائب أو عضو في مجلس الأمة المبادر العضوية، حيث اختلف من تشريع لآخر ففي الجزائر المشرع قد منح البرلمانيين باللائحة بخبراء إذا كان ذلك ضروريا لسير التحقيق غير أنه توجد قيود تعرض على هذه  الإستعانة مكن حصرها في تعدد أعضاء يجوة منها و تحقيق المتائج المر و  يكون لهذه التقارير فعاليةإنحياز أعضائها إلى أحد أطراف الموضوع الذي يجري حوله التحقيق بدون سند شرعي حتى إن ضمانات حياد لجنة تقصي الحقائق تعني ما يكفل عدم : ضمانات حياد لجنة التحقيق .3 .)2(اللجنة المتقلبن ية للأحزاب و تمثل الهيئة البرلمانالخبرة في أعضائها و   التخصص ةمراعاو اللجنة  دراسة مقارنة :الأوروبيةق البرلمانية في الدول العربية والأمريكية و فارس محمد عمران، التحقيق البرلماني تقصي الحقائ)3(  .114، المرجع السابق، ص عباس عمار)2(  .80مولاي هشام، المرجع السابق، ص )1(                                                             .)3(عنها   .248القانونية، مصر، ص المركز القانوني للإصدارات 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل في يرتبط حق إجراء التحقيق بقرار المجلس صاحب السلطة الكاملة : الطلباحق تقديم . 1  لتحقيقاالإجراءات المتعلقة بمناقشة طلب . د 139    عليه اشترطت التشريعات و في تقدير مدى دستورية تصرفاتها على أعمال الوزراء، و  الرقابة نائبا في المجلس ) 20(المقدرة ب عشرين جموعة من النواب و ضرورة توقيعه من قبل م الأولى من المادة  ةهذا ما ورد في الفقر و ي أو عشرون عضوا في مجلس الأمة الشعبي الوطن القانونية التي أدت توضيح الوقائع المادية و  التحقيق فعلى الأعضاء المقترحين لهذه اللائحةبعد توفير النصاب العددي المطلوب في حق طلب  )1(12- 16رقم  من القانون العضوى 78 الوقائع و ة إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب إلى متابعات ما تزال جارية أمام الجهات القضائي لوا من تخق لا نة تحقيجعتراف للنواب بحق إقتراح تشكيل لإن الإ: التحقيقامناقشة طلب . 2  .12-16القانون العضوي رقم  من 80هذا حسب المادة والأطراف و  الفقرة  79 هذا ما ورد في المادةلة اللائحة إلى اللجنة المختصة و لديها مع إلغاء قيد إحافإنه اكتفى بإيداع اللائحة على مستوى مكتب المجلس مع شرط إعلام الغرفة التي أودع  02- 99مكتب المجلس لدراستها من قبل توزيعها على النواب، هذا حسب القانون العضوي في إيداع اللائحة على مستوى  لقيود بالإضافة إلى النصاب المطلوب نجد قيد آخر يتمث   .57، ص 2009خيضر، بسكرة، تمهني محمد، التحقيق البرلماني في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجسثير في الحقوق، جامعة محمد )2(  .427بن بغلة ليلى، المرجع السابق، ص )1(                                                           المنطق هل تعتبر أخذ رأي اللجنة إلزامي للمصادقة على اللائحة أم هو إجراء شكلي وجب أضاف المشرع شرطا آخر يتمثل في أخذ رأي اللجنة المختفة بالموضوع، من هذا         .)2( 12-16الأخيرة من القانون العضوي 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل ى ملائمة الإقتراح دي تقدير مالعمل به، باعتبار أن المجلس هو صاحب السلطة المختصة ف 140    يمارس البرلمان رقابة لاحقة على تنفيذ قانون المالية تتمثل في آلية ملتمس الرقابة         الرقابة البرلمانية اللاحقة: الفرع الثالث  .)1(لطلب التحقيق فلاغاية لأخذ رأي اللجنة المختصة لذلك لنواب اللوم كما يسميها البعض على أنها  تلك الوثيقة التي يبدي من خلالها عدد معين من الائحة  تعرف آلية ملتمس الرقابة أو: الرقابة البرلمانية من خلال آلية ملتمس الرقابة: ولاأ  ).ثانيا(لميزانيةوية اتس، قانون )أولا( يعبرون عن رغبتهم في لتصرفات التي قامت بها الحكومة و امن عدم ثقتهم في الأعمال و  من التعديل الدستوري  155، 154، 153بجملة من الشروط تنص عليها في المواد عمل المشرع الجزائري على إحاطة هذه الآلية : ط ممارسة آلية ملتمس الرقابةشرو   . أ  .)2(إسقاطها ، كما أضاف لها المشرع مجموعة أخرى من الضوابط ورد النص عليها 2016لسنة  التنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية في الجزائر، اطروحة تبادلة بين السلطتين التشريعية و ،الرقابة الم اونيسي ليندة)2(  .72مداني مصطفى ،المرجع السابق، ص)1(                                                            .النصاب القانوني اللازم لإستخدام ملتمس الرقابة: الشرط الثالث  .إستخدام ملتمس الرقابة حكر على نواب المجلس الشعبي الوطني: الشرط الثاني  .إرتباط ملتمس الرقابة بالبيان السنوي للسياسة العامة: الشرط الأول  .)3(12-16من القانون العضوي  62إلى  58في المواد  ، مجلة أبحاث قانونية و سياسية، "الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال آلية ملتمس الرقابة  "قدور ظريف، )3(  .156، ص2014العلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،الجزائر، العلوم القانونية ،كلية الحقوق و لنيل درجة دكتوراه في    .89، ص 2017، ديسمبر 05قسم الحقوق، جامعة سطيف، العدد



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل بعد توفر الشروط القانونية المتعلقة ببمارسة آلية : مناقشة ملتمس الرقابة اتإجراء  . ب 141    الطرف الثاني في هذه المناقشة هم النواب المبادرين ، و )2(أخذ الكلمة بناء على طلبهاالمناقشة تدور بين طرفين أساسين هما، الحكومة التي مكنها المشرع الجزائري من عموما هذه ، و )1(تتم مناقشته من طرف نواب المجلس الشعبي الوطنيملتمس الرقابة  حجج لأجل التصويت عليه، بعد تحديد م يسعون بكل ما لديهم من وسائل و به فه ناحيتين من الناحية  يتجلى ذلك منو    اللاحقة والتأكد من سلامة تنفيذها بالرقابة عنهر بعيمابالغة كونه وسيلة يتطلع البرلمان من خلالها بسط رقابته على النشاط المالي للحكومة أو ضبط الميزانية أهمية  قانون يسكتت :ة للرقابة اللاحقةيقانون تسوية الميزانية كآل: ثانيا  .)3(النصاب المطلوب لذلك مصادقة البرلمان على قانون ضبط الميزانية تركيبة تشكل :من الناحية السياسية   . أ  .أخرى من الناحية القانونيةالسياسية، و  فإن ذلك يرتب مسؤولية  أما إذا رفض البرلمان المصادقة على قانون ضبط الميزانية        .سياسية للنشاط المالي للحكومة حسين تحضير يتعين عليها أن تلتزم أمام البرلمان بتو الحكومة،  سياسية على عاتق محصنة ضد أحكام القضاء القرارات التي اتخذتها الحكومة في إطار تنفيذ الميزانية إن مصادقة البرلمان على قانون ضبط الميزانية يجعل كل : من الناحية القانونية  . ب .)4(ت فيهاعالعمل على تفادي الأخطاء التي وقوالإضافيvة مستقبلا و الميزانيات الأولية    .218عبد العزيز، المرجع السابق، ص  ةعز )4(  .159المرجع السابق، ص أونيسي ليندة، )3(  .215، ص 2010االله، الوجيز في القانون الدستوري ،دار الهدى ،الجزائر ، بوفقة عبد)2(  .178، ص 2014الدستور المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة بالمقارنة مع  هيمنة السلطة ماحلي محمد،)1(                                                           



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل العكس تبقى سائر القرارات التي  في حالةالإداري وأمام هيئات الرقابة المالية و  142    تكون معرضة للإلغاء الميزانية السابقة غير محصنة، و  أصدرتها الحكومة أثناء تنفيذ سؤولية تبقى ملم تحصل على مصادقة البرلمان، و  أمام مجلس الدولة طالما أنها ة أمام هيئات المحاسبين العموميين المعنيين بها قائمة بصفة كاملالآمرين بالصرف و  المتمم تلزم الحكومة المعدل و  1996من دستور  179مادة أما في الجزائر فإن ال        .)2(حتى صار مع مرور الوت مجرد قانون للحسابات أكثر من كونه قانونا رقابياعملية جعلت محدود الفعالية عتبارات سياسية و ا ىإن ذلك الأمر يرجع في نظر الفقهاء إل     .)1(ية التي يحظى بها قانون الماليةالعمومية لا يكتسي تلك الأهمالأعظم من المختصين في فرنسا يذهب إلى أن التصويت على قانون ضبط الميزانية السواد مجال الرقابة اللاحقة التي يمارسها البرلمان على النشاط المالي للحكومة، فإن رغم الأهمية القصوى التي يحوز عليها قانون ضبط الميزانية في الرقابة المالية، و  ستعمال الإعتمادات المالية التي رخص بها البرلمان في ابضرورة تقديم عرض عن  يحدد الوثائق المرفقة به لكن ية، ينص على مضمون هذا القانون و المتعلق بقوانين المال 17-84من زاوية التشريع نجد القانون قانون يتضمن تسوية الميزانية، و  التصويت على قد أثيرت هذه المسألة و  ،2011د له أي أثر إلى غاية سنة لك من حيث الواقع لانجتطبيق ذ سنوات  العلاقات مع البرلمان بتقديم قانون يضبط الميزانية في السنة المقبلة يغطي فيها عشرةاتزم من خلالها وزير أمام المجلس الشعبي الوطني، و  2006أثناء مناقشة قانون المالية لسنة  ، مذكرة ماجسثير، كلية الحقوق، جامعة باجي 1996بوسالم دنيا، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور )2(  .219ص ، المرجع السابق، عزة عبد العزيز )1(                                                              .143، ص 2006مختار، عنابة، 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل هي آلية التي انتخب فيها أول برلمان تعددي، على أن يتم بعد ، و 1996نذ سنة سابقة أي م 143    المالية ) ترشيد(الأسس الدستورية الحكامة : المبحث الثاني   .)1(مستمر خلال كل سنتينالعمل بهذا القانون بشكل دوري و  ذلك يهدف تحقيق تنمية ى نهج تشاركي في ممارسة السلطة و يقوم مفهوم الحكامة عل        العامة التي تعتمد على أساس الشفافية  مستدامة تقوم على تحقيق الرشادة في تسيير المال العام هي قمة العملية الديمقراطية ة الإدارة الرشيدة في المجتمع، و المشاركة اللذان تعكس طبيعو  موعة من وجب احترام مجتعزيزها في تسيير الأموال العمومية يتالميزانية لتحقيقها و لوضع  العام مها لضمان حكومة الإنفاق تنفيذ مها، ولتطبيق هذه المبادئ و )المطلب الأول(مة العافي حين المسائلة آلية مهمة لضمان تسيير المالية فنتناول مبادئ الحكامة في تسيير المالية ، )2(فعالية المالية العامةحددات التي تدعو إلى الممارسات وتؤدي إلى سلامة و المالمعايير و  لة، فهما أداتان المساءفاق الحكومي ما يعرف بالشفافية و إن أهم مبادئ ترشيد الإن        حكامة في تسيير المالية العامةالمبادئ : المطلب الأول  ).المطلب الثاني(ذلك بإتباع أساليب في ترشيد المالية العامة و  من يقفون على  التتبع بوضوح طريقة تسيير الشأن العام من قبل المسؤولين أما المساءلةالحفاظ على المال العام، فالشفافية تتيح للمواطنين مرتبطتان ومهمتان في ترشيد الإنفاق و  : ساجي فاطمة، الشفافية كأداة لتسيير المالية العامة، مذكرة لنيل شهادة الماجسثير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص )2(  .219عزة عبد العزيز، المرجع السابق، ص )1(                                                            ، ص 2011- 2010علوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ر المالية العامة، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية و تسيي 45.  



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل محاسبتهم، فمن خلال ذلك نبرز مبدأ الشفافية كآلية في تسيير المالية إدارة هذا المال و  144    ي تتمثل أساسا في تعتبر الشفافية أحد أهم المبادئ الأساسية للحكامة المالية، فه        الشفافية كآلية في تسيير المالية العامةمبدأ : الفرع الأول  ).الفرع الثاني(العامة  تتيح المعلومات للإطلاع العام على الحقائق الأساسية للإنفاق وضوح الأدوار والمسؤوليات و  أخيرا عوائق ، و )ثالثا(، وأنواع الشفافية )اثاني(، ثم أهميتها )أولا(ة فلذلك تقوم يتعريف الشفافي هو الذي و " شف " ة في اللغة العربية على تشير لفظة الشفافي  :تعريف مبدأ الشفافية: أولا  ).رابعا(تجسيد هذا المبدأ  صار عليه تعني الشفافية القدرة على إبراءه أي يمكن أن يبصر ما وراءه و يستشف ما و  الإنجليزية هي ترجمة معرفة حقيقتها، وفي اللغة الفرنسية و و  الأشياء الموضوعة خلف الشيء  شفافية عبر وراء، ما تعني الو  Transparency, Transparance, Trans لمصطلح الأجنبي في أن الشفافية هي لك يشترك المعنى اللفظي العربي و بذو  )1(واضحوراء، جلي و  الإبعاد عن فظ التعتيم والتستر و ء الذي يمكن النظر إليه بسهولة وعلى العكس منه لالشي" اء دولة بنالحكامة و : توراه، تخصص أطروحة لنيل شهادة دكترشيد الإنفاق العام، أكحل محمد ، الحكامة المالية و )2(  .13، ص 2010أطروحة الدكتوراه، قسم العلوم الإدارية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، المساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، اديس السبيعي، دور الشفافية و بن علوش فارس، بن ب)1(                                                             :ترتبط بعمليات بأربعة مضامينها تدعوا إلى جوهر واحد و و  ، فشفافية )2(التعتيمالعامة، والشفافية نقيض السرية و  ا يتعلق بتسيير النقاتبالأخص مو  متعلقة بالسياسة المالية العامة الإفصاح للجمهور عن السياسات المتبعة خاصة منها الو  فيما يخص إجابات تقديم الخدمات  تعني الشفافية ضرورة وضوح العلاقة مع الجمهور        ".الرؤية    .257، ص 2020- 2019السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، وم المؤسسات، كلية الحقوق والعل



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل دار حامد للنشر و الاوزيع،  أحمد فتحي أبو كريم، الشفافية و القيادة في الإدارة، : المصدر            جوهر الشفافية:  1الشكل  145    الشفافية يؤدي  العكس من ذلك فإن غيابحماية المستثمرين وتوفير الثقة في السوق، و و  ةتخفيض تكاليف المشروع وحماية المستثمرين وتوفير وتخفيض تكاليف المشروعو  نفاق، السيطرة على الإلمالية بتحقيق الإنضباط المالي و لذا تسمح شفافية ا أو بشرية،يتمكن المجتمع من خلال شفافية المالية العامة من ترشيد أكبر للموارد سواء كانت مالية  -   :تهدف شفافية المالية العامة إلى : أهمية شفافية المالية العامة: ثانيا  .65، ص 2009عمان،  ام الأمثل، أي عدم ترشيدها، كما أن نقص عدم إستخدامها الإستخدلإهدار الموارد و  فعالية سياستها، مما نظومة التنمية ويقلل من كفاءة عملياتها و الشفافية يعطل دوران م  ا������� المشاركة الوضوح الإفصاح المصداقية  .253أكحل محمد، المرجع السابق، ص )1(                                                            .)1(عدم رضا الجمهور أو المواطن يؤدي إلى تزايد



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل ة، تساهم شفافية المالية العامة في إبراز المخاطر المحتملة التي تكشف آفاق المالية العام -  146    ة الأوضاع سلسة على مستوى المالية العامة لمواجهيقود إلى إجراءات مبكرة و مما  المستقبل، كما بشأن أنشطة الحكومة في الماضي و  الموثوقةو  ةتوفير المعلمومات الشامل -  .تخفيفهاد من تواتر حدتها وقوع الأزمات و من ثم الحالإقتصادية المتغيرة و  تملة لآفاق المالية العامة، مما يؤدي إلى تساهم في تسليط الضوء على المخاطر المح أكبر الأوضاع الإقتصادية سلاسة اسة المالية العمة في وقت مبكر و إستجابة سي الشفافية الداخلية، : لى نوعين الشفافية المالية تنقسم إ: أنواع شفافية المالية العامة: ثالثا .)1(المتغيرة ة أكبر وضوح للحسابات العمومية وتسهل المراقبة تضمن الشفافية الداخلي: الشفافية الداخلية  . أ  .الشفافية الخارجيةو  جو ديموقراطي  إلى تقوية تطبيق قواعد القانون ونشرنشر القوانين الحديثة التي تقود عليها و  توفير المعلومات الحر للمعلومات داخل المنظمة، و  تعني هذه الشفافية التدفقو         .)2(في المنظمة إشراكهم في لقيام المسخدمون بمسؤولياتهم و الضرورية لكل مسنوى حسب متطلبات العمل و  ن خلال تبني مبدأ الديموقراطية المرونة اللازمة مرات ورسم السياسات، و صناعة القرا ل شهادة الماستر، ، مذكرة لني2016ظل قانون المالية  ترشيد النفقات العمومية في الجزائر فيعرابي هشام سالم، عقلنة و )1(                                                            .)3(التعامل بنزاهة على المسؤوليات كافةو  شهادة الدكتوراه، المالية، أطروحة لنيل مي في تحقيق التوازنات النقدية و رقوب نريمان، دور حكومة الإنفاق العمو )3( .Rvue française de finances publiques « Transparence et finances publiques », n° 40, L.G.D.J, 1992, p 132)2(  .31، ص 2016-2015العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، إدارة ومالية، كلية الحقوق و : تخصص  علوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية و تأمينات، مالية وبنوك و : تخصص   .138، ص 2017-2018



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل تعني نقيض الغموض أو سرية في العمل، و ما نستخلصه مما سبق أن الشفافية هي         .)1(تصحيح مسارهاتقبل النقد الإيجابي و  -  .إخفاقات في أدائهار ما يمكن أن يعترضها من عقبات و نش -  .الدقيقة عن خدماتهانشر المعلومات الصحيحة و  -   :حيث يفترض على المنظمة أن تقوم بما يلي ترتبط الشفافية الخارجية لأي منظمة كانت بالمحيط الخارجي لها، : لخارجيةاالشفافية   . ب 147    في  المواطنين الراغبيناملة عن الأنشطة العامة للصحاة والرأي العام و توفير المعلومات الك ما يتعلق بها من جوانب إيجابية أو سلبية على حد سواء الإطلاع على أعمال الحكومة و  صعبا ية في الإنفاق العام أمرا مهما و يعد تحقيق الشفاف: عوائق تجسيد مبدأ الشفافية: رابعا  .)2(دون إخفاء عدة عقبات يتطلب إستراتيجيات محددة في سياق ظروف محلية ودولية متغيرة للغاية، تحول  أرقام المعلومات المالية قضية م الميزانية و الأكثر أهمية للقطاع العام، إذ تعد العلاقة بين أرقاالأساسية لتوصيل المعلومات في القطاع الخاص، فإن مرحلة إعداد الميزانية المسبقة هي حقة هي الوسيلة تشكل التعقيدات الفنية أول عقبة جوهرية في حين أن المعلومات المالية اللا   :فيل دون الوصول لذلك تتمث عدم اك و الأرقام يمكن أن يسبب الإرتبمهمة لأن عدم وجود صلة بين هذين النوعين من  كن أن تواجهها المخاطر التي يمجل المترتبة عن تغيرات السياسة و المنافع طويلة الأتكاليف و ذلك صورة دقيقة عن البمعنى تضمن أن تكون لدى الحكومات صورة دقيقة عن مركزها المالي و آفاقها عند إتخاذ قرارات إقتصادية، بما في )2(  .138ص  ،رقوب نريمان، المرجع السابق)1(                                                             .)3(الثقة الأسواق بالمعلومات اللازمة لمساءلة الحكومة، نقلا عن نريمان ية والمواطنين و الماليات العامة وهي تزود الهيئات التشريع   .254أكحل محمد، المرجع السابق، ص )3(  .138رقوب، المرجع السابق، ص 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل السيئ للمعلومات عمدا بغرض تحريف  بسرعة كافية لضمان الشفافية الفعالة، الإستغلالالقدرة على معالجة المعلومات خارج الحكومة ليست كافية للتعامل مع تدفق المعلومات من قبيل الصعوبات الحقيقية في حجم و تعقيد المعلومات، إذ تستفيد الحكومة من أن و        148    ثم عملاء، حيث وسائل الإعلام لزبائن و تحول الصحافيين و من خلال الشائعات و المضمون  في حين أن  تقليص عدد المراسلين المتحصلين القادرين على تفسير معلومات الإنفاق العام، هو ما د يؤدي لإلحاق الضرر بها أيضا، و المتداولة علنا في مجال الخدمات المصرفية، قالتشريعات الصارمة بالإفصاح عن معلومات تجارية غير مصرح بها حساسة على الشركات افية الفعالة، فإن يضع حواجز أمام الشفلمعلومات من جانب الحكومة يغذي و سوء استخدام ا فية، كذلك عدم تحديد قبل البدء بالنهوض بالمجتمع من المشكلات التي تعترض الشفاالموروثات السلبية في الأنظمة السابقة والتي تتطلب معالجة لمدى طويل كما تعتبر         .)1("العنصر الأساسي للشفافية هو مجال الكشف عن المعلومات " يؤكد أن  بعثرة مة الأهداف التي تسعى لتنفيذها و وضع خطط صعبة التنفيذ بسبب ضخاالأولويات و  في هذا تشاركية لصناعة القرار المالي، و الحكم، فالحكامة المالية تركز على تبني مقاربة تنبثق المشاركة إلى جميع الآليات التي تخول المواطنين المشاركة في عملية إدارة         مالية العامةالالمساءلة كآلية لتسيير مبدأ المشاركة و : الفرع الثاني .)2(يما بينهاالجهود الرامية للإصلاح و عدم التنسيق ف ، )أولا(يجعلها تسير نفقاتها العامة على النحو الأفضل، فلذلك نتطرق إلى تعريف المساءلة هو ما و المجتمع ضمانة لتحقيق المسائلة  المشاركة الفعالة في جانب كافة فئات السياق تمثل   .143 ، ص2009التوزيع، عمان، ر و القيادة في الإدارة، دار حامد للنشأحمد فتحي أبو كريم، الشفافية و )2(  .David Heald, Pourqoiu la transparence des dépences publique est elle si difficile à attei,dre ?, Revue internationale des sciences Administratives, 01.2012, VOL 78, p 33,53)1(                                                             ).رابعا(تعزيز المشاركة في عمية الموازنة ، و )ثالثا(شكالها ، وأ)ثانيا(مستوياتها 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل ام صلاحيتهم وتصريف واجباتهم، إستخد التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفيةيقصد بالمساءلة على أنها الطلب في المسؤولين تقديم : ساءلةتعريف مبدأ الم: أولا 149    نهم وقبول المسؤولية عن تلبية المتطلبات المطلوبة مخذ بالإنتقادات التي توجه لهم و الأو  يات السلطة التنفيذية تؤدي المساءلة غرضا سياسيا بالتحقق من إساءة إستخدام صلاح        .)1(الغشالفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع و  للوصول إلى الفعالية تتطلب ا بضمان فعالية أداء الحكومات، و رضا تشغيليغالسياسية و  هو ما يعني إمكانية معاقبة واضعي التنفيذ على حد سواء، و محاسبة و المساءلة القدرة على ال   :أهداف رئيسية تتضمن  3كما يمكن النظر لأهداف المساءلة ضمن   .)2(تقابل فيها المشاركة بالرأي بالإستجابة بل يتعلق الأمر بتغيير الأفعال وفقا لذلكفي سياق به حكامة الديموقراطية لا تكون العلاقة الخاضعة للمساءلة هي التي المساءلة و  و مكافأتهم على أدائهم، باتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدارك الأمر في حالة فشلالقرارات أ
 .الأولويات في إستغلال المصادر ةمراعاو مجال الخدمة العامة، الرؤساء من خلالها حسن الإلتزام بالقانون من قبل الممارسين للسلطة العامة في المشرعون و حيث تشكل وسيلة يضمن المواطنون و المساءلة كنوع من الضمان ب •
 .حسن الإستخدام أو منع إساءة إستخدام السلطةالتحكم بحيث تشكل إحدى آليات ضبط الأداء، لضمان المساءلة كوسيلة للرقابة و  •
  .43- 42المرجع السابق، ص  بن علوش فارس،)3(  .290أكحل محمد، المرجع السابق، ص )2(  .39ساجي فطيمة، المرجع السابق، ص )1(                                                            .)3(لخفض السلبية في الأداءالمساءلة كعملية للتحسين المستمر عند تحقيق المساءلة للهدفين السابقين تكون أداة  •



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل م مساءلة مؤسسات الإدارة العمومية على تت: العامةلمساءلة في الإدارة امستويات : ثانيا 150    طبيعة علاقتها يعة عمل هذه المنظمات من ناحية و عدة مستويات تستند في الأساس إلى طب كل في موقعه  بها،الأفراد العاملين ن إمثال منظمات الإدارة العامة و تهدف إلى التأكد م       لتقليديةاالمساءلة : المستوى الأول  .أ   .بالبيئة من ناحية أخرى لتزامات اللوائح المعمول بها، فلا يحق تبعا لذلك إتخاذ قرار مخالف الإالوظيفي للقوانين و  الإدارية كالمؤسستين تضعها مؤسسات مستقلة خارج نطاق المنظمة القانونية التي تسنها و  ضوع المرؤوس القضائية، كما تستخدم المساءلة التقليدية آليات أهمها التأكد من خالتشريعية و  ا الترشيد خاصة فيهية الإهتمام بإعتبارات الكفاءة و خارجها، كما لا تغفل المساءلة التقليدالمراجعة المالية الصارمة عن طريق وحدات فنية مختصة داخل المنظمات و و للرئيس،  ها تحويل خلالالأنشطة التي يتم العملية على جملة من العمليات و  تركز المساءلة       المساءلة العملية: لثانياالمستوى    .ب  .)1(توظيف الموارد البشرية المتاحةيتعلق بإنفاق الموارد العامة و  مية المستفيدين في برنامج يير كعامالمدخلات إلى مخرجات، وذلك من خلال عدة مؤشرات و  شاركة مقارنته بالعدد الكلي للمستهدفين، ولنجاح عملية المساءلة العملية لابد من ممعين و    .88، ص المرجع نفسه)2(  .87، ص 2017- 2016العلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، ن الإدارة العامة، كلية الحقوق و قانو العربي بن علي بوعلام، آليات ترشيد النفقات العامة في الجزائر، مذكر لنيل شهادة الماجسثير في الحقوق، تخصص )1(                                                             .)2(تسهم في تعميق قيمة المساءلةالمواطنين في السعي نحو رفع مستوى الخدمات العامة، ولذلك فإن اللامركزية  الإدارة و



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل بذلك يكشف هذا وضعها موضع التطبيق، و و ترجمة و تجسيد أهداف السياسات العامة، على نتائج الأنشطة الحكومية، حيث يتم من خلال تطبيق البرامج الحكومية  تنص       لبرامجامساءلة : ثالثلاالمستوى   .ج  151    مختلفة من جانب الإجتماعية تشير إلى طائفة واسعة من الإجراءات الإن المساءلة        المساءلة الإجتماعية: لرابعاالمستوى   .د  .)1(المستوى في المساءلة حجم الأداء الفعلي للمؤسسة الحكومية جانب  منظمات المجتمع المدني لمساءلة الدولة، فضلا عن إتخاذ إجراءات منالمواطنين و  ى تهديد نوعية فاعلية رسم السياسات العامة الجهود إذ يؤدي عدم المسائلة العامة إلالجهات الفاعلة المجتمعية الأخرى التي تعزز أو تسهل هذه وسائل الإعلام و الحكومة و  من إداري يخلو أي مجتمع أو نظام قانوني وسياسي و  لا يكاد: لمساءلةاأشكال : ثالثا  .)2(توفير الخدمات لتلبية الإحتياجات الأساسيةو  والتخطيط من أهم أنواع من دولة لأخرى ومن نظام لآخر و  شكلهاالمساءلة مع إختلاف طبيعتها و  ن محاسبة نفسه عبر يقصد بها مسؤولية الجهاز الحكومي التنفيذي عو  :المساءلة التنفيذية .1  : التي تقوم بها سلطات الثلاث :الرسميةالمساءلة . أ  :المساءلة  وسائل تظبط العمل الإداري لتضمن سلامة الجاز التنفيذي، التدابير سبل إدارية، و  تؤثر تاثيرا مباشرا في بالإضافة إلى ذلك فإنه يحرم المواطنين من حقهم الأصيل في التأثير على إتخاذ القرارات التي )2(  .33عرابي هشام سالم، المرجع السابق، ص )1(                                                            .)3(ستخدام برامج التوعية، أو فتح قنوات الإتصال مع الجمهور لإيصال صوتهاالوقائية، و    .34ساجي فطيمة، المرجع السابق، ص )3(  .ينصب على ما يمكن تسميته بلآثار المجتمعية لبرامج الحكومةو   .مساءلة المسؤولين في الدولة عن الموارد العامة التي يعهد بها إليهمحياتهم، و 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل عليها و الرقابة تقييد الحكومة، و  الديموقراطية، حينما يلعب البرلمان دورا مهما فيتعد المساءلة التشريعية واحدة من أعرق آليات المساءلة في النظم  :لتشريعيةاالمساءلة  .2 152    أركان ضبط عمل الجهاز  تشكل المساءلة القضائية ركنا أساسيا من:  المساءلة القضائية .3 .)1(الحكومة فضلا عن آليات أخرىإن البرلمان للسلطة في بداية ضمن ما يقره من قوانين في تحديد الإطار القانون لتشكل أحيان كثيرة لضمان إستقامة سير العمل الحكومي، ذلك  معارضتها في أحيان كثيرة في التنفيذية تمتاز دها كمقابل للسلطتين التشريعية و بحكم وجو الحكومي وغير الحكومي، و  و  الأكثر كفاية في الكشف عن طبيعة الخروقات التي تشوب عمل السلطتين التشريعيةلتنفيذ أحكامها مما يجعلها السلطة  عنهما بالإستقلالية، فضلا عن إمتلاكها سلطة الإرغام  من المتفق عليه أن هناك صور و القانونية إلى مبدأ المشروعية، و تستند المساءلة و      .)2(التنفيذية   :هيللمساءلة القضائية و حالات 
يخرج الموظف في القطاع العام سلطاته و في حالة تجاوز الإختصاص حينما يتعدى  •  .عن حدود الإختصاص المقرر له
 .أعباء غير منصوص عليها في القانون، وهنا يحق للأفراد مقاضات الإدارةفي حالة التفسير الخاص لبعض النصوص القانونية بما قد يترتب عليه تحمل الأفراد  •
ضرر اللجوء إلى القضاء وفي حالة نحو يخالف أهدافها المشروعة عندئذ يحق للمتفي حالة سوء إستخدام السلطة وقيام الموظف في القطاع العمومي باستخدامها على  • التوصل إلى إستنتاجات خاطئة من شأنها أن أو الوقائع و  سوء تفسير بعض الحقائق الوصول للحكم الصالح الرشيد، نقلا عن العربي ن الأداء و لشعب، وهو ما يضمن حسالحق في مساءلتهم، باعتباره ممثلا لتكمن أهمية المساءلة التشريعية من كون أن أعضاء الحكومة فرادى أو مجتمعين مسؤولين أمام البرلمان الذي يملك كل )1(                                                            .تضر بالمواطن   .40ساجي فطيمة، المرجع السابق، ص )2(  .89بن علي بوعلام، المرجع السابق، ص 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل تضرر المتعلقة بأداء العمل التنفيذي و في حالة حدوث خطأ في الجوانب الإجرائية  • 153    يجوز باطل و الإجراء سند قانوني فيصبح المواطنين من هذا الخطأ فإن لم يكن لهذا  طية، حيث إن تعد من أبرز أنماط المساءلة في الدول الديموقرا: العاماالرأي امساءلة . 1  .نقصد بها الت تتم خارج نطاق المساءلة الرسمية :المساءلة غير الرسمية. ب   .)1(الطعن فيه أمام القضاء الرأي العام، الذي تلعب مساندة من ارات المهمة لابد أن تجد قبولا و القر السياسات الحكومية و  قد تحكمت  تسيير المال العام فيه، كشف مخالفات الحديثة دورا رئيسا في تشكيله و  الوسائط إتاحة الفرحة لمساءلة ب دور مهم في كشف قضايا الفساد و الصحافة الإستقصائية من لع دورا بارزا إذ يؤدي الإعلام الدموقراطي النوعي « المتورطين فيها خاصة في القطاع العام،  دفع الرأي العام للإهتمام بقضاياه يق حركة الفساد ونشر قيم الحق والعدل و في تضي يقوم الهدف الرئيسي للمساءلة المالية في إبقاء المواطن على علم  :مساءلة المواطنين. 2  .)2(الرئيسية بحيث يمكنهم اللجوء للإبلاغ عن  أقرته السلطات التشريعية، وتمت مخافته في حال التنفيذالقدرة بفضل الوسائل المتعددة التي أصبحت متوفرة لهم للكشف عن خلل عدم الإلتزام بما لتلبية حاجيات المجتمع، فالمواطنون لهم  إستخدامهامحرز في تعبئة الموارد المالية و بالتقدم ال في المحافظة على الإستخدام  ي هذا يلعب المواطنون دورا هامافذلك أو اللجوء للقضاء، و  بضمان مشروعية العمل وتنفيذه، وبوجود دعوى قضائية في طرف على العموم إن نطاق المساءلة القضائية يتعلق اساسا )1(                                                             .)3(الأمثل للمال العام مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، "الرشوةة المال العام من جرائم الفساد و دور المجتمع المدني في حماي "شوقي سمير،)2(  .34نزيه، انظر عرابي هشام سالم، المرجع السابق، ص ائية يستوجب وجود قضاء مستقل و قضلنجاح المساءلة الما، و    .120، ص 2012-2011بلقايد، تلمسان، شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية، جامعة أبو بكر )3(  .142، ص 2019، 4جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد القانونية والسياسية، 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل عتمادها اعن إقرار الموازنة و تعد السلطة التشريعية هي المسؤولة  :لبرلمانامشاركة   . أ  الموازنةالمشاركة في عملية اتعزيز : رابعا 154    لاحيات في مجال المالية العامة تمكنت بعض البرلمانات من إكتساب العديد من الص    .)1(لتصبح بعد ذلك قانون واجب التنفيذ ت به العديد من إن نظام اللامركزية أخذ:الحكم المحلي كأداة للمشاركة اللامركزية و   . ب  .)2(يبسبب عدة ضوابط تحول دون قيامها بالدور المنوط بها في المجال المالغالبا ما نجد البرلمانات نفسها عاجزة عن المشاركة الفعالة في صناعة القرار المالي بذلك أدى إلى تحديث المالية وصياغة عملية الميزانية إلى عقلنة الإدارة العامة، وعليه و  جاء هذا مملكة المتحدة، و الة مثل الولايات المتحدة وكندا و المتقدمالدول الصناعية و  من الدوافع السياسية  التوجه الواسع نحو الأخذ بالأنظمة اللامركزية، مستندا إلى العديد التي يأتي على راسها رغبة تلك الدول في تفعيل الممارسة والإقتصادية والإدارية، و  قتصادي وزيادة كفاءة المساءلة، ودفع النمو الإالمشاركة و ة وتحسين الشفافية و الديموقراطي هو ما ة التعرف على مايريده المواطن، و الحكومة في إطار منظومة الحكومة إلى ضرور يستند المنهج الجديد في الإدارة العامة أو إدارة أعال :الدور الفاعل للمجتمع المدني. ج  .)3(وتحسين جودة الخدماتالمحلية للمواطنين توزيع الموارد العامة، فضلا عن تحقيق سرعة الإستجابة للإحتياجات الإنفاق العام و  المجال قد أثبت تجارب الدول في إتخاذ كافة القرارات الحكومية، و جعله يصبح محور  متمايزة النوع  و معلومة مجديةتوسيع رقعتها، تحسين النفاذ إلى البرلمان لجهة تعديل الميزانية و النظر في صلاحيات  إعادة  :هناك عدة تدابير يتم إقتراحعها لجعل دوره أكثر فعالية منها )2(  .36عرابي هشام، المرجع السابق، ص )1(                                                            الحرص على تقديم الميزانية ضمن مهلة عملية الميزانية في البرلمان، و  تخص الميزانية بالإضافة إلى تطوير اللجان لجهة   .37- 36عرابي هشام سالم، المرجع السابق، ص )3(  .كافية قبل بداية السنة المالية



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل يتمتع بفهم ر على تحديد أولويات المواطنين و المالي أن المجتمع المدني يمتلك قدرة أكب 155    هو مايعكسه الإهتمام المتزايد بمشاركة المجتمع نعي القرارات، و أوسع لخيارات تواجه صا يموقراطية التشاركية في في هذا الإطار تشكل الميزانية التشاركية تجسيد لمفهوم الد    .)1(المدني في عملية الميزانية تجسيد الحكامة المالية العامة و ا مهما في ترشيد الإنفاق العام يلعب المجتمع المدني دور    .)2(» بهذا التخصيصتخصيص كل أو بعض الموارد العمومية المتوفيرة أو يتم إشراكهم في القرارات المتعلقة آلية يقرر بواسطتها السكان « : بالمالية العامة حيث تعرف بأنها شقها المالي المتعلق إن كان الرقابة عليها، حتى و تنفيذها و و  داد الميزانية العامةعن طريق المشاركة في إع إذ لا يمكن لكل أفراد المجتمع فهم الأرقام  :يزانيةالمتعلقة بالمنشر المعلومات و تبسيط  .1  :المدني  لتحقيق كفاءة تسيير المال العام منها إختلف من دولة لأخرى، فهناك عدة أشكال لمشاركة المجتمع ذلك بشكل غير مباشر و  لكن إذا تم إسناد هذه العملية لمجموعة من الموجودة في الميزانية العامة، و المعقدة  إتاحتها للجميع عبر مختلف ن المجتمع المدني يسهل تبسيطها و الخبراء ملمتخصصين و ا الة للمواطن في عملية ترشيد الإنفاق العام، بما يسمح بوجود مشاركة فعوسائل الإعلام،  ص بحسب بالنظر لشح الموارد فإن عملية التخصي: تحديد الأولوياتترتيب و  .2 .)3(الميزانية المفتوحةالدول ذلك عبر ميزانية المواطن و ويتيح عدد من  في هذا أصبح دور المجتمع المدني رئيسا في مساعدة الأولويات أصبحت ضرورة، و    .10شعبان فرج، المرجع السابق، ص )3(  .Cabannes, Yves ; Les budgets participatifs en amérique latine de perto Alegre à l’Amérique centrale ; en passant par la zone andine : tendance, défis et limites, p 128)2(  .37ص  ،المرجع السابق عرابي هشام سالم،)1(                                                           



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل مجتمع المدني خاصة أفراد اليمكن لمنظمات و : تحديد الإتجاهات وتقديم التوقعات .3 .)1(الميزانية لوضعها في مكانتها المناسبة تلبية للحاجات الضرورية للمجتمعإيصالها إلى المسؤولين عن إعداد لتعبير عن آرائهم وإحتياجاتهم و على االمواطنين  156    ن يساهموا في تحديد الإتجاهات العامة الخبراء في مجال المالية العامة أالنخبة منهم و  ي إطلاع عامة على جوانب مهمة لم تولي لها الحكومة الأهمية اللازمة أو لم ترغب فإستخراج نتائج لها تأثير ريق تحليل المعطيات لعدة سنوات و للسياسات العامة عن ط اتهم ي سياستقديمها للمسؤولين الحكوميين بغرض إعدة النظر فالمواطنين عليها، و  قط في جانب لا ينبغي للمجتمع المدني أن يفكر ف: التأثير على سياسة الإيرادات .4 .)2(الأولويات الضرورية لحاجات المجتمعالمالية بما يتناسب و  نقل و ة في توفير إحتياجاته من تعليم وصحة و يحمل الدولة المسؤوليالإنفاق العام و  طرائق جبايتها، فالمجتمع المدني الناضج هو دون أن يهتم بمقدار الإيرادات و  غيرها، بمقارنتها ببعض بطرح أفضل الطرق التي تؤدي إلى تحسين أداء الميزانيات العامة يمكن للمجتمع المدني المساهمة : تقييم أداء الإنفاق العامتحديد أفضل الممارسات و  .5 .)3(يساهم في ذلكيبحث في كيفية تحصيل الإيرادات و الذي  إستخلاص الجوانب الإيجابية فيها، كما تمثل متابعة مدى وصول التجارب الأخرى و    .109جطو حكيم، المرجع السابق، ص بو )4(  .259السابق، ص  أكحل محمد، المرجع)3(  .109-108، ص بوجطو حكيم، المرجع السابق)2(  .198، ص 2014-2013سعد دحلب، البليدة، بوجطو حكيم، عصرنة نظام الموازنة وأهميتها في ترشيد النفقات العامة، أطروحة دكتوراه  في العلوم الإقتصادية، جامعة )1(                                                             .)4(مؤشرات قياس الأداء الذي أصبح مطلبا رئيسيا لترشيد الإنفاق العاممدى تحقيقها للغاية من تخصيصها بفضل فقات العامة للوجه المخصصة لها و الن



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل ، كما )الفرع الأول(الدولة بمعالجة عجز ميزانيتها كأسلوب تخصيص سياسة الإنفاق العام إن إتباع الأساليب العلمية الحديثة أصبح من متطلبات نجاح العملية الإنفاقية، تقوم         لعامةافي ترشيد المالية  الأساليب المتبعة: المطلب الثاني 157    ام الميزانية ذختذلك من خلال الترشيد باسالعامة يتطلب تنوع في النفقات و  أن ترشيد النفقات من خلال هذا يتطلب توافر جملة من عوامل نجاح حكومة الإنفاق العمومي ، و )الفرع الثاني( الرامية لتخفيض الإنفاق العام، تخفيض النفقات التحويلية ذات الطابع من أهم السياسات و  )1(الرئيسي لعجز الميزانية العامة للدولة يكمن في زيادة تدخل الدولة في الحياة الإقتصاديةعجز ميزانيتها العامة في ضوء المنهج الإنكماشي، لأن هذا المنهج يعتبر أن السبب يعتبر تخفيض الإنفاق العام من بين أهم الأساليب التي تستخدمها الدولة لمعالجة         سياسة تخفيض الإنفاق العام: الفرع الأول  ).الفرع الثالث( ، تقليص )ثانيا(التخلص من الدعم الإقتصادي لمؤسسات القطاع العام و ) أولا(الإجتماعي  أخيرا إبتعاد الدولة عن الخوض في مجالات و ) ثالثا(الموجهة لقطاعات معنية النفقات  ذلك ا بدعم أسعار السلع التموينية، و إلى تخفيض النفقات التحويلية خصوصا ما تعلق منهالنفقات التحويلية الإجتماعية، لذلك كلما واجهت الدولة عجزا في ميزانيتها فإنها غالبا ما تلجأ إن أكثر ما يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة هو : سات تخفيض الإنفاق العامسيا: أولا  ).رابعا(إستثمارية ضخمة  اعة لكن إذا لم يكن باستطالسلع حتى تتساوى مع تكلفتها، و  زيادة أسعار هذهعن طريق    .565، ص 2020، 1الأكاديمية، جامعة باتنة، العدد خناطلة إبراهيم، خلفة نادية، ترشيد النفقات العامة كآلية لعلاج عجز الميزانية العامة للدولة، مجلة الباحث للدراسات )1(                                                           بصفة كلية نتيجة لأسباب معينة يمكنها أن تلجأ لإلغائه بالتدريج الدولة إلغاء الدعم مباشرة و 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل إيصاله للشريحة اولة تقليص عدد المستفيدين منه و هذا الدعم بمحكما يمكنها ترشيد أو حتى تخفيض قيمة الدعم الموجهة لبعض السلع التي تراها أقل ضرورة بالنسبة للأفراد،  158    المتتالية إن الخسائر الكبيرة و : التخلص من الدعم الإقتصادي لمؤسسات القطاع العام: ثانيا  .)1(هدفة من المجتمع دون غيرهاتالمس التخلص من الأموال العامة التي تضخ في حساباتها دونما أية إستجابة منها، بحيث يعتبر عجز الميزانية العامة، نظرا للنفقات الموجهة لهذه المؤسسات الفاشلة إقتصاديا ولحجم التابعة للدولة تعتبر من أبرز الأسباب المؤدية لتفاقم  التي تحققها المؤسسات الإقتصادية الموجهة لبعض القطاعات  تعتبر النفقات: تقليص النفقات الموجهة لقطاعات معينة: ثالثا  .طريق التخالص منها بكل الأساليب المتاحة سواء ببيعها للقطاع الخاص أو إعادة هيكلتهايكون ذلك عن تخفيض عجز الميزانية و ت الآمنة لعبء دعم هذه المؤسسات أحد الملاذا ة أن تعيد النظر في التعليم مثلا من أكبر النفقات حجما، لذلك وجب على الدولكالصحة و  يكون ذلك بالتوقف عن التوسع في تحقيق مشاريعها موجهة إليها، و حجم هذه النفقات ال إفساح المجال أمام القطاع الخاص لكي يستثمر ة التي ليس لها طابع إستثماري، و القطاعي يتم تسيير إستثمارية ضخمة من شأنه أن ينعكس سلبا على الميزانية العامة خصوصا إذا لم إن قيام الدولة بإنشاء مشاريع : الخوض في المجالات الإستثماريةاإبتعاد الدولة عن : رابعا  .)2(في هذه القطاعات تجنبا للآثار السلبية أضحى لزاما غبتعاد الدولة عن الخوض في المجالات الإستثمارية عقلانية، ذلك أنها تستهلك أموالا كبيرة من ميزانية الدولة من أجل ذلك هذه المشاريع بإحكام و    .566ص المرجع نفسه، )2(  .565 نادية، المرجع السابق، خناطلة ابراهيم، خلفة)1(                                                             .المترتبة عليه



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل جل نجاح العملية الإنفاقية، فترشيد تعمل متكاتفة لا في الحقيقة أن كل هذه الأساليبو         .)1(المجالات التي لا يمكن للقطاع الخص الإستثمار فيهاالعبء عن ميزنيتها فإتاحة الفرصة للقطاع الخاص يسمح للدولة بالتركيز على الإنفاق على فلابد للدولة أن تفسح المجال للقطاع الخاص للإستثمار في هذه المشاريع لتخفيض        159    ترجمتها إلى أرقام ترصد في الميزانية يتطلب تنويع النفقات المختلفة و  إن هذا الأسلوب        ستخدام الميزانيةاترشيد المالية العامة ب: يالفرع الثان  .النمو الإقتصادي المنشودأن الدولة سوف تحقق الإستقرار و  الإنفاق العام من خلالها يعني العامة فيتم إدخال أسلوب  هذا يستدعي تغييرا في أساليب إعداد الميزانيةامة للدولة، و الع إن ترشيد الإنفاق : ) الترشيد المالي(ترشيد النفقات العامة عن طريق ميزانية الرقابة : أولا  ).ثالثا(الترشيد التخطيطي ، و )ثانيا(الترشيد عن طريق البرامج والأداء  ثم) أولا(ترشيد مالي هو أسلوب ترشيد النفقات العامة باستخدام الميزانية العامة، حينما تطور الترشيد من جديد و  من خلال فرص الرقابة على ز على الإعتبارات المالية فقط، و وفق هذا الأسلوب يكون بالتركي التحصيل، ا هو فحص حسابات الحكومة، والتدقيق في مستندات الصرف و الهدف منهو         .التأكد من عدم تجاوز اإعتمادات المحددة في الميزانية العامةو أوجه الصرف،  لا لتكاليف لأعمال التي تقوم بها الحكومة، و فترشيد الإنفاق العام هنا لا يولي اهتماما ل   .166، ص 2011الجامعي، مصر، أبو غابة خالد عبد العظيم، الراي حسنى محمد جاد، الإنفاق العام ومدى دور الدولة في الرقابة عليه، دار الفكر )2(  .569ص خناطلة ابراهيم، خلفة نادية، المرجع الساب، )1(                                                             .)2(الماليالنفقات قد تمت في حدود الإعتمادات المقررة في الميزانية، لذا وصف هذا الأسلوب بالترشيد إنما يهدف إلى التأكد من أن الإقتصادية من النفقة و  ة الجدوىالخدمات التي تقدمها، أو دراس



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل الأداء هي خطة توضح ميزانية البرامج و : الأداءترشيد عن طريق ميزانية البرامج و لا: ثانيا 160    مشروعات محددة، فطبقا لدولة معبرا عنها في شكل برامج و الأهداف المحددة من طرف ا عليه التنفيذ لابد من تمويل البرامج و للبرنامج يتم تبويب الميزانية وفقا لطبيعة النفقة، أي عند  اضحة عن تدفق تدرج إعتمادات كل برنامج طبقا لطبيعة النفقة، وهي تعطي صورة مالية و  إعتماد مبدأ التبويب الوظيفي للنفقات العامة الشي سهل النفقات، مما أدى إلى الإيرادات و  بذلك جانب آخر، و ن جانب بعائد هذه التكاليف من عنطريق ربط تكاليف الخدمة أو العمل مخلال التركيز على المقابل الذي يعود من الإنفاق بدلا من الإنفاق نفسه، فأصبح الترشيد يتم العقلاني لموارد الدولة، من و  )1(حقق الإستخدام الأمثلالمشروعات و قياس تكلفة البرامج و  العامة التي تعتمد على البرامج تم الإنتقال إلى المرحلة الثانية لتطور مبدأ ترشيد النفقات  الترشيد يعتبر : )لترشيد التخطيطيا(لبرمجة االتخطيط و  لترشيد عن طريق ميزانيةا: ثالثا  .الأداء أي النتائج التي تحققها النفقات العامةو  مل الكفاءة التخطيطي أحد أهم الأساليب الحديثة المتبعة في ترشيد الإنفاق العام بتوفيره لعوا تران النفقات في مختلف ذلك من خلال ما يتضمنه هذا النظام من إقفي الجهاز الحكومي، و  عية، ابما تحققه من نتائج إجتمية بما يعود منها على المجتمع، و المشروعات الحكومالبرامج و  ذلك، حيث تهتم ميزانية تماثلا في أساليب إعداد الميزانية تبعا لالأمر الذي يتطلب مسايرة و  تستهدفها الحكومة، أما البرامج فالنفقات العامة يتم تبويبها على أساس الغايات التي البرمجة بالأهداف المراد تحقيقها، أما وسائل تحقيق تلك الأهداف فلا تهتم بها، التخطيط و    .570خناطلة إبراهيم، خلفة نادية، المرجع السابق، ص )2(  .166ص د العظيم، المرجع السابق، ابو غابة خالد عب)1(                                                             ).مبدأ السنوية(العامة وتسير على ضوء الأهداف المراد تحقيقها من دون التقيد بقاعدة المدة الزمنية في الميزانية البرمجة تنحصر مهمتها )2(نيةميزاالمشروعات فهي مجرد وسائل لتحقيق تلك الأهداف و و 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل حكومة الإنفاق العمومي لابد من توافر جملة من المتطلبات لضمان نجاح عملية         عوامل نجاح ترشيد المالية العامة: الفرع الثالث 161    توفير بيئة ، و )ثانيا(، وكفاءة الجهاز الإداري )أولا(يص الأمثل للموارد تتعلق أساسا بالتخص ، و )رابعا(رقابة فعال ، وكذا توفر نظام محاسبة و )ثالثا(إرادة سياسية قوية و  تنظيمية سليمة الإنفاق العام بمدى قدرة  حيث يرتبط نجاح عملية حكامة  :لجهاز الإدارياكفاءة : ثانيا  . )1(يعني أنه بالإضافة إلى القدرة على إتخاذ القرار يجب توفر الإمكانات اللازمة لتنفيذهتواجه مثل هذه التحديات يعد أمرا ضروريا لإستكمال عملية الحوكمة بمفهومها الفعلي، مما عليه فإن وجود حكومة قوية و عادة النظر في قرارات التخصيص، أمام إمكانية المناقشة أو إالعديد من الحسابات بين الفئات ذات المصالح المتعارضة خاصة إذا كان المجال مفتوح إن تخصيص الموارد المالية لأوجه معينة للإنفاق يثير : لتخصيص الأمثل للمواردا: أولا  ).خامسا(بالرقابة على برامج الإنفاق العام كما تسمح هذه العوامل  أداء، ية العامة بفعالية وكفاءة و الجهاز الإداري على التعامل مع قضايا إصلاح تسيير المال إتجهت معظم الإدارات العمومية في مختلف دول العالم إلى تبني مجموعة  « في هذا الإطار في الإدارة العامة  نية تسييريةالإدارية التي تسعى في مجملها لإثبات عقلامن الإصلاحات  ة العامة في مرحلة دولة الرفاه الإبتعاد عن العقلانية القانونية البروقراطية التي ميزت الإدار و  الكفاءة في تسيير الإدارة و  السعي للإستفادة من المفردات التسييرية و حديث الفعلاليةو  حسن إدارتها، لأن توفر الإرادة السياسية و المشاركة الفعالة في غياب جهاز إداري كفء ها كفاءة أجهزة الدولة و نعني ب)2(  .118رقوب نريمان، المرجع السابق، ص )1(                                                             )2(»العامة المرجع  من حيث نجد ضعف كبير في تحصيل الإيرادات العامة ما يتطلب ضرورة إرساء سياسة إقتصادية حكيمة، نقلاالقيام بمختلف المهام المحدد لها لا يحقق حوكمة الإنفاق العمومي، مختلف المرافق والهيئات العامة و ولى الإشراف على يت   .118، ص نفسه



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل ئج حيث العام بتبني معيير الحكامة المالية القائمة على التسيير بالأداء المرتكز على النتايتعلق تجسيد مفهوم حكامة الإنفاق : إرادة سياسية قويةو  سليمة  توفير بيئة تنظيمية :ثالثا 162    رقابة ممكنة، بما يمكن متابعة إتخاذ وتنفيذ و  المساءلةالمعلومات متاحة للجميع والرقابة و  أتيح للجميع التعبير عن آرائهم ومناقشة قضايا الفئات المختلفة في المجتمع، خاصة إذا بين قوية بالنظر لكون تخصيص الموارد لأوجه معينة من الإنفاق يثير العديد من الحساسيات وفر إلا في ظل وجود إرادة سياسية الإنفاق العام من الفاعلين، الأمر الذي لا يتوفر إلا يت د حكومة قومية تستند توفرت إمكانية إعادة النظر فيها، مما يجعل وجو تخصيص الموارد، و  لتي تتعلق بمصير الأجيال إلى شرعية إنتخابية أمرا ضروريا لمواجهة مثل هذه التحديات ا يرتبط الوصول لتحقيق فعالية الإنفاق العام بوجود : رقابة فعالإرساء نظام محاسبة و : رابعا  .)1(مستقبلاحاضرا و  وثيقا بطبيعة الأثر الفساد ومحاربته، إذ يرتبط مستوى حكامة النفقات العامة إرتباطا المالية، كما يقوم على دعم الأجهزة الرقابية بكل الوسائل الحديثة التي تمكنها من ضبط يير الدولية للرقابة االمعللقطاع العام و المحاسبة الدولية نظام محاسبي يتوافق مع معايير  قد شهدت المفاهيم المتعلقة للدولة، و  ظام المحاسبة العموميةالميزانياتية المشكلة لنالمحاسبية و  ى الإلتزام مدسبية و تتعلق بتعقب الأخطاء المحايركز على الرقابة سواء المالية التي و         .)2(رفع مستوى الأداءو ية إلى الحرص على تحقيق النتائج المطابقة القانونو  كل أساسي من التركيز على الشكل بهذه الأخيرة تغيرا جذريا من حيث الأهداف بالإنتقال بش التأكد من أن الأموال قد تم صرفها في الأغراض بالقوانين والأنظمة المعمول بها، و  نادية، دراسة و تقييم نظام المحاسبة العمومية في الجزائر على ضوء المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام،  مغني)2(  .143بوجطو حكيم، المرجع السابق، ص )1(                                                              .، ملخص الأطروحة2017- 2016إدارة الأعمال، : ة دكتوراه في علوم التسيير، تخصصأطروح



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل تعني توفر نظم محاسبية ونظام رقابة فعال، و : العام الرقابة على برامج الإنفاق: امساخ  .)1(الإنفاق العام بناء على النتائج المحققة فعلياالمخصصة لها، أو رقابة الأداء التي تعني بقياس مدى تحقق الأهداف المرجوة من عملية  163    ف على كل عمليات الإنفاق العام ومجالاته، بحيث تستطيع مختلف الجهات المعنية التعر  ي هم، لذلك وجب دمج ثلاث قيم مهمة و المساهمة في تطوير الأداء ورفع كفاءة الإنفاق العان هدف إكتشاف الأخطاء إلى هدف الرقابية نحو الإرتقاء مالعمومي مايدفع العملية يمكنها من تقييم كل عملية، علاوة على ذلك العمل على تكريس الرقابة على مردود الإنفاق و  لعناية، امن قيم أصيلة تقليدية كالحذر، و  التي هي مستوحاتالتوفير، الكفاءة و الفعالية و  ات تعني الفحص الموضوعي للأداء المالي، بهدف تشخيص السياسات والنظم وإدارة العمليالتي أحد أوجه الرقابة على الأداء، و  المالية على مردود الإنفاق تمثللعل الرقابة و         .الإنتظام، الصدق، النزاهة والعدالةو  النتائج بالقواعد، ارن من خلالها الإنجاز بالخطط، و تقفي الجهات الخاضعة للرقابة، و  التأكد من إدارة الموارد بيان أسبابها و رافات و حالممارسة بالسياسة، بغية كشف الإنو  توجيه الأداء نحو ذلك في سبيل الإسراف، و بكفاءة و تحديد أسباب التبذير و  الإقتصادية لها علاقة في ذات السياق يمكن الحديث عن الرقابة على الأموال العمومية باعتبارها و         .)2(كفاءة و اقتصادتحقيق فاعلية و  رة في ملاحظة و متابعة النفقات والإيرادات التي بالإنفاق العمومي إذ تتمثل هذه الأخيمباشرة  يعني التوفير أو الإقتصاد للحصول على ت بمقدار معين من هذه الموارد، و بأقل تكلفة أي الحد الأقصى من المخرجامرجوة بأقل أثر سلبي ممكن، أما الكفاءة فيقصد بها ضمان أعلى مستوى من الإنتاج تهدف الفعالية تحقيق الأهداف ال)2(  .235 أكحل محمد، المرجع السابق، ص)1(                                                            ، جاسبين، نقلا عن شعبان فر المكان المنمن المخرجات ذات نوعية جيدة وبأقل تكلفة ممكنة في الوقت و كميات كافية    .92المرجع السابق، ص 



الآليات الدستورية لحماية المال العام                                 الثاني       الفصل التحقق من مدى مطابقتها اص الذين خول لهم القانون ذلك، و تحصيلها الأشخيقوم بصرفها و  164      :عموما تهدف الرقابة على الأموال العمومية إلى المقاييس الموضوعة لتنظيمها، و و 
لتحقيق هذا وإستعمال سليم وعقلاني للإعتمادات الممنوحة، و ضمان تسيير حسن  • التنظيمية لضمان احترام إجازة ع العديد من القواعد القانونية و الهدف وضع المشر  إلى المساس بالأموال  البحث عن مواضيع الخلل التي تؤديالميزانية من جهة، و  لأعوان المكلفين من جهة الأخطاء المرتكبة عنذ تنفيذ الميزانية من طرف االعمومية و   ).الهدف المالي(أخرى 
السلم  للمصالح الإداري بغية ضمان السير الحسن و التباطؤ و  محاربة البيروقراطية • بالتالي محاربة النقص والتقصير وسوء و رية لأداء مهامها على أحسن وجه، الإدا   .119-118رقوب نريمان، المرجع السابق، ص )1(                                                                          .)1() الإداري الهدف( المؤسسات العمومية ى الإدارات و غياب الصرامة في العمل على مستو التنظيم و 



 خاتمة                   



الآليات التي و لال الإطلاع على مختلف الوسائل الدستوري للمالية لعامة بالجزائر من خدراستنا لهذا الموضوع تبين لنا إعطاء حوصلة شاملة حول التأطير من خلال   :خاتمة ال 166   ةـخاتمال جباية يدرس و يناقش ويصادق على مشروع قانون المالية وهذا بإيجازه للحكومة من صرف و لمالي، فالبرلمان مراقبة نشاط الحكومة في المجال اتمكن من ممارسة أعماله عن طريق  تقوم بإعداد مشروع قانون لآلية أن الحكومة هي التي تحضر و فلذلك يلاحظ على هذه ا مختلف لإنفاق على االدولة التي تمثل أداة التدخل في جميع المجالات، حيث أنه يتم بذلك بعد تزايد أهميتها في نظام لعمومية و ات افالرقابة البرلمانية تساهم في ترشيد النفق  .المالية سياسيا، لهذا لابد من جتماعيا و االقطاعات لتحقيق أهدافها وإلتزاماتها المتعددة إقتصاديا و  ها أهمية كبرى في أي نظام مالي ل إخضاع كل مراحل تنفيذ النفقة العمومية إلى الرقابة التي مضاعفة يضمنها المراقب  رقابةجزائر وضعت أجهزة رقابية متعددة حيث فرضت فال  .ارتكبهاالمخالفات قبل حدوثها لإقامة المساءلة القانونية على من و الإستغلال الأمثل لهذه النفقات وتحملها معنى الإشراف والفحص والمراجعة لكشف الأخطاء تتم بواسطتها التحقق من مدى تحقيق الميزانية العام للأهداف المسطرة لها لضمان و  المفتشية العامة للمالية بعد الإنتهاء المالي والمحاسب العمومي خلالها ومجلس المحاسبة و 



ضرورة من أجل الحفاظ على المال ا على أساس تحسين أداة الإدارة وتقدمها وتطورها و منه 167   ةـخاتمال   :من خلال الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية   .إستعمال سليم للإعتمادات المقترحةتسيير حسن و وأيضا من أجل ضمان  العام
مجلس الأمة هي جهة يسند إليها المالية بالمجلس الشعبي الوطني و تعتبر لجنة  • ي تتولى مهمة دراسة مشاريع قوانين البالتع قانون المالية داخل البرلمان و مشرو   .المالية
مشيا،  المتمثلة في البرلمان بغرفتيه يكاد يمارس دوراهاالتشريعية في الجزائر و السلطة  • انين هيمنة السلطة التنفيذية في كافة مراحل تشريع قو وهذا يظهر من خلال تدخل و  مرورا بدراسة هذا المشروع على مستوى اللجان البرلمانية المالية بداية من التحضير و   .التصويت على مستوى الجلسة العامةروع للنقاش و لمتخصصة، ليطرح المشالدائمة ا
ن في مسألة تحويل ادون أدنى مشاركة من البرلمان وكذا عدم مشاركة البرلملازالت تشوبه الكثير من العراقيل منها إنفراد السلطة التنفيذية بإقتراح مشروع القانون رغم الأهمية الكبرى لمصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية إلا أن هذا الدور  • ذا تجاوز الأجل حرمانه من حق المصادقة على مشروع القانون إالإعتمادات، و   .إصداره بأمر من رئيس الجمهوريةالمحدد دستوريا و 



ائية يشكل خطرا كبيرا على حالة الإستثنرئيس الجمهورية سلطات واسعة أثناء تقرير الإن عدم تحديد ملامح الرقابة التي يمارسها البرلمان أثناء الحالة الإستثنائية مع تولي  • 168   ةـخاتمال  .حريات الأفرادحقوق و 
يق الأوضاع تهدف لجان التحقيق البرلمانية إلى تقصي الحقائق وإبلاغ المجلس بتحق •  .الإقتصادية في الدولةالمالية والإدارية و 
التجاوزات في الجهاز التنفيذي و عيها وسيلة للكشف عن المخالفات و تعد الأسئلة بنو  • وع الإستجواب على قضايا قصر موضى معرفة نفقات الدولة الحقيقية و الوصول إل  .محدودية الآثار المترتبة عنه في لجنة التحقيقالساعة و 
ت رقابية مختلفة لضمان تنفيذ النفقات العامة تتم تحت أعين هيئاعملية تحضير و  • في رقابة المراقب المالي تتمثل مصداقيتها، فالهيئات المكلفة بالرقابة القبلية شرعيتها و   .الرقابة الشعبية السياسيةمجلس المحاسبة و العامة للمالية، رقابة المحاسب العمومي أما الهيئات المكلفة بالرقابة البعدية تتمثل في رقابة المفتشية و 
كشف ظة على المال العام من التبذير و العقلاني للإعتمادات الممنوحة كذلك المحافالذي رخصته لها السلطة التشريعية بالإضافة إلى ضمان الإستعمال السليم و الهدف الأساسي من الرقابة المالية هو أن يكون عمل السلطة التنفيذية وفق المسار  •  .معاقبتهمن طرف المكلفين و تنفيذ النفقات مالأخطاء المرتكبة عنذ 



عل فيها تقوم منظومة الحكامة المالية على مقاربة تشاركية لتسيير المالية العامة تتفا • 169   ةـخاتمال فيتراوح دور الدولة بين التدخل والتراجع و المجتمع المدني الدولة و القطاع الخاص و  القرار المجتمع المدني في صناعة وجيه، يتناهى دور القطاع الخاص و التبين الحياد و   .المالي
التطبيق الفعلي في تحقيق حكامة الإنفاق العام و  تساهم معايير الحكامة المالية العامة • لى صياغة مجموعة من إطلاعنا على الموضوع إتم التوصل من خلال هذه الدراسة و قد و  .لمبادئ الحكامة سيكون عاملا من عوامل كفاءة التسيير العمومي   :يمكن إيجازها فيما يلي ل تفادي بعض النقائص و صيات من أجالتو الإقتراحات و 

في ات المالية خلال السنة المالية و تشكيل هيئة تابعة للبرلمان لمراقبة الإعتمادانية متخصصة بإعداد قانون المالية بالتشاور مع الحكومة، و مإشراك لجنة برل •  .ختامها
ع قوانين المالية بين تعديل الدستور بما يضمن المساواة الحقيقية في مناقشة مشاري •  .مجلس الأمةو المجلس الشعبي الوطني 
 .ضرورة رفع كفاءة أعضاء البرلمان في الميدان المالي •
 .من إرساء الشفافية والديمقراطية في تسيير الأموال العموميةوثيقا بالمواطن العادي حتى تتمكن ميزانية العامة إرتباطا مباشرا و يجب أن ترتبط ال •
 .دعم الشفافية الماليةلى إدارة المال العام و الرقابة عتعزيز  •



المحاسبين العموميين لإطلاعهم على ات تدريبية للمراقبين الماليين و عقد دور  • 170   ةـخاتمال  .الأساليب الحديثة في مجال الرقابة
الدستوري في مجال المالية قضاء المالي والإداري و لتنمية ثقافة المساءلة وتطوير ا •  .العامة
الرقابة الفعالة قييم و التلمجلس المحاسبة كأداة للتحليل و  إعطاء المكانة الحقيقية •      .لتسيير المال العام
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